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 بسم الله الرحمن الرحيم

 قرأ بسم ربك الذي خلق"إقال الله تعالى " 

 وفي قوله تعالى "وقل ربي زدني علما"

نحمد الله على إنارة دربنا وحسن التوفيق والتمكين 

 والصلاة والسلام على نبينا و شفيعنا محمد ابن عبد الله.

  الأستاذة المشرفةفضيلة لوالتقدير  نتقدم بالشكر الجزيل

 تي كانتال ،ه لنات" على كل ما قدم محمودي سميرة" 

 بخل علينا بالتشجيع والتقييمتلم ي توال ةلنا المرشد

 . اوجيهاتهوت ابنصائحه

كما نتقدم بالشكر الجزيل الى كل من كان له بصمة في 

البحث  بعيد وشجعنا على أومن قريب  انجاز هذا العمل

دعاء في علم  أوابتسامة صادقة  أوولو بكلمة طيبة 

 . الغيب

 عرفان و شكر



  

 

 أداء ىعل وأعاننالنا درب العلم والمعرفة  أنارالحمد لله الذي 

بعد  أماهذا الواجب ووفقنا لانجاز هذا العمل   

 "بن ضياف حمودة"عائلتنا الكريمة  إلىنهدي ثمرة جهدنا 

  إلىونهدي  "مطاعي مبروك" و

واقترن  الأعزاء أمهاتنا أقداممن جعل الله الجنة تحت 

العبارات والشكر. وأعز ىحلأالرحمان  ارضاهما برض  

ملاذنا  امن كانو إلىفي الحياة  ما أجمللنا  هرواأظمن  ىلإو

اللحظات مرها وحلوها  أجملمن تذوقنا معهم  إلىنا أوملج

 ىلإو "رياض مطاعي" و "وليد بن ضياف" ننااإخو إلى

وفقهم الله وسدد خطاهم  الأعزاء أخواتنا  

كلية الحقوق والعلوم إلــــــــــــــــــــــــــــــى كل أساتذة 

 السياسية

يجعل عملنا هذا نفعا  أن ىمن الله تعال أرجو الأخيروفي 

 يستفيد منه جميع الطلبة .

 داءــــــإه
 



 

 مقدمةال
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 المقدمة:
بمفهوم الحوكمة في العديد من الدول، وذلك راجع إلى الأزمات التي  الاهتماملقد تعاظم     

فهو  البنكيية ومالية، خاصة النظام عرفها العالم والدول الكبرى من أزمات اقتصاد

والمحرك الأساسي لأي نظام اقتصادي، فنجاح هذا الأخير يحقق  الاقتصاديةعصب الحياة 

 للدولة. الاقتصاديةالتنمية 

من تحولات  والبنكيةالعالمية وما يحدث في الساحة المالية  الاقتصاديةوأمام التحولات     

جذرية أصبح من الصعب على الدول النامية ومنها الجزائر بناء نظام اقتصادي متكامل 

 . البنكينظرا لما تعانيه من معيقات وسلبيات داخل النظام 

، باعتباره البنكيفي زيادة الكفاءة وأداء القطاع  البنكية فنظرا للدور الذي تلعبه الحوكمة

القطاع الأساسي لأي تنظيم اقتصادي هدفه خلق التنمية، إضافة إلى الحد من المخاطر من 

 .من الوقوع في أزمات البنكيقطاع جيد ما يحمي الفيها وإدارتها بالشكل الخلال التحكم 

، ومن بين هذه البنكيسلامة النظام فقد بات التركيز عليها والعمل بمبادئها من أجل     

السلطات الإشراف في وضع يديها الدول، الجزائر التي شرعت في تطبيقها حيث حاولت 

، ومن خلال البنكيجديد وهو الحوكمة على مستوى القطاع  في إتباع نظام أساسي

 التي تعترضها.مجموعة من القوانين والتشريعات التي تساهم في الحد من المخاطر 

قل ستفي م بنكيفي بناء نظام  ةجاهد الوطنيةالسلطات  عملتاستقلال الجزائر فبعد 

 .التي خلفها الاستعمار الفرنسي البنكية التبعيةللتخلص من 

 ،الاقتصاد ةزعزع إلى أدتفي الثمانينات التي  خاصة كثيرةأزمات كما عرفت الجزائر  

التوازن الاقتصادي  ةعادلإ ةاقتصادي بإصلاحاتالقيام  إلى الوطنيةما دفع السلطات م

 أدىمما ، البنكيودخول الجزائر في تحول جديد في النظام  البنكيمجال القطاع ت لشم

القطاع  حمايةجل أذلك من لقطاع والسير نحو مبادئها وفي هذا ا ةتعزيز الحوكم إلى

 ةأهميعلى  والتنميةقتصادي الا منظمة التعاون أكدتكما  .والمخاطر الأزماتمن  البنكي

ي في بنوك القطاع فلتحقيق الاستقرار المصر ةالجيد ةكموتطبيق الح وضرورة

 .الوطني البنكيفهي تساعد على انضباط السوق  ،الجزائرية

الذي يستلزم تدخلات  البنكيمتطلبات الضبط الاقتصادي للقطاع الجزائر لاتجهت فقد 

هتمام بالتوازن بين مختلف المصالح مع ضمان الامن ومحايد آتفكير  أساسعلى  سريعة

 إلىوهذا ما يؤدي  ،من الطابع السياسي البنكيالقطاع  إفراغ ضرورةمع  ،المتواجدة

 ةنظمأمختلف  إصلاحالتي يتبعها هذا النموذج في  لإمكانياتهانظرا  ةالتوجه نحو الحوكم

 .تنظيم المالي وال التسيير
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 : الدراسة أهمية -

وذلك نظرا لدور الفعال في تحقيق  ة،بالغ ةهميأب المصرفية ةيحظى موضوع الحوكم -

 .والمالي  البنكيالاستقرار 

 .البنكيتعزيز وضبط القطاع في  ةتساهم الحوكم -

 .البنكية الأزماتوع في قووالابتعاد عن الفساد وال الشفافيةعلى نجاح  ةتساعد الحكوم -

 .في مجالها والسير ةمبادئ الحوكمب فاهتمام المصار -

 :وهي  أسباب ةتم اختيار هذا الموضوع لعد :الموضوع راختيا أسباب -

باعتبارها موضوع مهم في العصر  البنكية ةفي اطلاع على موضوعات الحوكم ةلرغبا -

 .الحالي

 .الموضوع بالتخصص العلمي  ةوصل ةثاحد -

ة ومساعد الجامعية المكتبة إثراءفي  الرغبةنقص الموضوع في المكتبات مما زادني  -

 .في هذا الموضوع أخرىلبحوث في فتح مجال  الطلبة

نجاح المربوط بالاقتصاد الستقرار والاالذي يلعبه هذا الموضوع في  الفعال الدور -

 .الوطني

 .العديد من دول العالم اهتمام التي نالت الحديثةمن الموضوعات  ةالحوكم -

 :البحث أهداف -

 .البنوكفي  ةغالالب وأهميتها ةالتعرف على مفهوم الحوكم -

 .البنوك إدارةفي سير  ةالحوكمأهداف  -

 .في الجزائرزمات التي ظهرت لأوا ةمنهج الحوكم البنوك إتباع -

 .البنكيوضبط القطاع  ،الأزماتالتي عبقت  الإصلاحات -

 لأخيرة.ا الآونةفي  البنكيعلى القطاع  طرأتالقوانين والتشريعات التي  -

لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بموضوع : السابقةالدراسات  إلى الإشارة -

لأهميته وتأثيره الكبير على الاقتصاد لذا الحوكمة في القطاع البنكي من قبل الباحثين 

وجدت العديد من البحوث التي عالجت موضوعات مشابهة أو قريبة من الموضوع الذي 

 تم تناوله في هذه الدراسة .

البحوث  ةجلم ة(المصرفي ةوتعزيز الحوكم،) آليات ماريني محمد، يجولي خالد د. ع أ/

 الدراسةتناولت هذه . حيث  2021سبتمبر  ،02العدد  ،05مجلد  ،التجاريةوالدراسات 
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والاصطلاحات التي عرفها النظام  ةعام ةبصف المصرفية ةوسبل تعزيز الحوكم آليات

 .خاصةة الجزائري بصفي فالمصر

في القطاع المصرفي والسير على  وأهميتهامحدداتها و ةفقد يتناول مفهوم الحوكم -

 .مبادئها

الجهاز  أداء إلىثم التطرق ، الجزائريي فتطور النظام المصر أيضاكما تناول  -

 .متهالجزائري وسبل حوكي فالمصر

 شهادةلنيل  وحةأطر، التنظيمي لمجلس النقد والقرض صاصختالا ة،محمودي سمير ب/

 ة،بجاي ة،عبد الرحمن مير ةجامع ،السياسيةالحقوق والعلوم  ةكلي، في الحقوق هالدكتورا

في ظل  البالغة وأهميتهمجلس النقد والقرض  دورالحديث عن  ناتناول . حيث 2017 ةسن

 .ختصاص مجلس النقد والقرضالاهمية أو الإداريللتدخل  الجديدة الأشكال

وفصل  وفعالا امستمر اعرف تطورت هاما جعلم ،يمجال الاقتصادالفي البنوك  دور -

لس النقد والقرض وهذا ما يتطلب مجال الاختصاص لمج المراقبةالسلطات وتعزيز دور 

 .النقدية السلطة ةالذي يتدخل بصف

 :ةصعوبات الدراس -

 :أهمها العديد من الصعوبات ومن تناواجه

 .البنكيفي القطاع  ةالحوكمفي كليتنا حول موضوع  خاصةنقص المراجع  -أ

 .جل جلب المعلوماتأ التنقل من ةصعوب -ب

 .ضيق الوقت  -ج

 : ةالإشكالي ةصياغ -

 :التالية الإشكاليات صياغة بناء على ما تم عرضه يمكننا

تكريس الحوكمة المصرفية في حماية وتطوير القطاع المصرفي في  ساهممدى  أي إلى -

 ؟الجزائر

 المتبع: المنهج -

 أهماعتمدنا على المنهج الوصف التحليلي فقد ساد في  الإشكالية لىع ةجابلإلو    

من خلال تبيان المفاهيم  البنكية ةبالحوكم المرتبطة الفقهية والدراسات القانونيةالنصوص 

رافقت ظهور هذا المصطلح التي  والقوانين تحليل مع  ،ومبادئها البنكية بالحوكمة الخاصة

 .يالجزائر البنكيالقطاع  في
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 : البحث ةعرض خط -

 تناولنا ،فصلين إلىتم تقسيم موضوعنا الدراسي  المطروحة الإشكالياتعن  للإجابة    

، في البنوك  البالغة وأهميتها البنكيفي القطاع  أهدافهاة وللحوكم المفاهيمي الإطار بداية

 .(الأول)الفصل البنكية ةفي الحوكم وأهميتهابازل في مبادئها  ةلجن إلىوكذلك تطرقنا 

الجزائري  البنكيفي القطاع  ةالحوكمتحدثنا عن تكريس مبادئ  دفي الفصل الثاني فق أما

ت التي مست القطاع تعثراال أوالتي حدثت  والأزمات 10-90خلال قانون من وذلك 

به وبعض  ما جاء همأو 11-03 الأمرمن خلال  البنكيالقطاع  صياغة وإعادة البنكي

 .)الفصل الثاني( عليه طرأتالتعديلات التي 



 

 :الفصل الأول
الإطار المفاهيمي للحوكمة في 

 البنك

 



البنك الفصل الأول  : ........ الإطار المفاهيمي للحوكمة في   
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 البنوكللحوكمة في  لمفاهيمياالإطار : الفصل الأول

حقيق ت إلىالهامة الرامية على وجه الخصوص  الآلياتمن بين  البنكية تعتبر الحوكمة

 ماماهتلأمر الذي جعلها محل و المالي على المستوى العالمي ،ا البنكي الاستقرار

لة ي أي دوف البنكيعتبر القطاع كما يالعديد من المنظمات و الهيئات المالية و الدولية،

 .حد أهم الركائز التي تبنى عليها الدولة النامية أ

هرت فالأزمات التي ظ استقرارهلك تسعى معظم الدول جاهدة للحفاظ على أمنه و لذ 

 و تبنى نظام البنكيحول العالم غيرت منظوراته نحو تطبيق الحوكمة في الجهاز 

و كذا محاربة الفساد من أجل النمو  البنكي الاستقرارتحقيق  إلىجديد يهدف 

لك ذو  البنكيكما سعت الجزائر نحو تطبيق الحوكمة في الجهاز  ،لدولةل الاقتصادي

 .البنكي في تجسيدها على الجهاز الحكومة أهميةما تحتوي 

جي الخار أوالداخلي  سواء الاقتصاديشرعت نحو النمو  الاستقلالمنذ  و فالجزائر

ظرا ن ةالبنكي تعزيز الحوكمة حواتجه ن الدولة،ي الأجنبي ف الاستثمار خاصة قطاع

جنة ل تأقركما  ،الاقتصاديأهميتها في المجال و  لأهدافها الرامية لتحقيق شفافيتها

 إلىفصل يم الستقبفقد قمنا  .البنكي في القطاع أهميتهاعن مبادئ الحوكمة و تبنيها و

بحث ملا أما البنكيمفهوم الحوكمة في القطاع  إلىفالبحث الأول تطرقنا فيه  مبحثين

 .البنكيمبادئ الحوكمة في القطاع و أهميةالثاني تناولنا فيه 

  



البنك الفصل الأول  : ........ الإطار المفاهيمي للحوكمة في   
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 .البنكيالمبحث الأول : مفهوم الحوكمة في القطاع 

ذ إ الاقتصاديمن القطاعات الحساسة التي تؤثر على التطور  البنكيع ايعتبر القط

عل ،مما ج الاقتصاديةتحقيق التنمية  إلىمن أجل سياسة تهدف  أساسية أداةيعتبر 

اع نظام الحوكمة و مبادئها من أجل ضبط و سير القط إلىالعالم كله يلفت النظر 

 .الاقتصاديو تحقيق النمو  البنكي

ي و القضاء على الفساد الإدار الضبطفعال في تجسيد دور فالحوكمة اليوم تلعب 

ام لأن النظ ،ضبطهو ذلك من أجل  البنكيفنرى تماشي الحوكمة مع القطاع الداخلي 

 الالاتصو المالي، لكونه يمثل حلقة  الاقتصادياليوم يعتبر عصب النشاط  نكيبال

هم أى الفساد من القضاء علو ضبطه أصبحلذلك و،  في العالم الخارجي أهميةالأكثر 

 .هلحفاظ عليلمتطلبات الدولة 

جسيد لأهميتها البالغة في تو، البنكيالحوكمة ضرورية في وجودها في القطاع  لكلذ

في  به حضتالواسع الذي  الانتشار، فالحوكمة لم تعرف سابقا البنكيو ضبط القطاع 

في  اوتطرقن ،البنكيو أهميتها في القطاع  أهدافهاالأخيرة و ذلك من خلال  الآونة

 ومفهوم الحوكمة المصرفية  إلىبعدها  قتطرنظهور الحوكمة ل إلى أولادراستنا 

 .أهدافها

 ماهية الحوكمة. :المطلب الأول

تي ظهرت حول بعد الأزمات ال خاصةبرز المفاهيم اهتماما و أمن  الحوكمة تعد

جأ لفالحوكمة ظهرت في القديم و تلقت انتشارا واسعا حيث . العالم من فساد مالي

 و خاصة الجزائر، برغبته في تبيان التطورات الحاصلة خلال إليهاككل العالم 

ح في حديثنا نحو مصطل فنطرأ الماضية و التوجه نحو تطبيق الحوكمة الثلاثينات

 . ثم تعريف الحوكمة ) مفهوم العام ( كيفية ظهورهو  الحوكمة

 الفرع الأول : نشأة الحوكمة.

 (kubernan)يعود لفظ الحوكمة إلى كلمة إغريقية قديمة في القرن الثالث عشر

ما  تعبر عن قدرة ربان السفينة و قيادتها وسط الأمواج و الأعاصير و العواصف

و ممتلكات  أرواحة في الحفاظ على يتربو يمتلكه من قيم و أخلاق نبيلة و سلوك 

 إلى إيصالهاالركاب ، و رعايته للأمانة و البضاعة التي بحوزته و من ثمة 

الإبحار  أثناء، و دفاعه عنها ضد القراصنة و الأخطار التي تتعرض لها أصحابها

 أطلقميناء الإبحار من مهمته سالما  إلىميناء الوصول عاد  إلى.فإذا ما وصل بها 

و استعمل مصطلح الحوكمة في الكلمة  (good governer)هذا الربان على 



البنك الفصل الأول  : ........ الإطار المفاهيمي للحوكمة في   
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بنفس المعنى ثم  عشر الرابعالقرن ة بدايفي (Gubernore) بكلمة ةاللاتيني

بداية من الثالث عشر ( gouvernance)استخدم في اللغة الفرنسية القديمة

استعمل مفهوم  1478من سنة  اإبتداء( Gouvenement) كمرادف لمصطلح

تم طرح  الإنجليزيةخاص و في اللغة  إداريالمنظمات التي تتبع هيكل  إلىبالإشارة 

 1الحكم. أوللدلالة على وسيلة الإدارة ( gouvernance) مصطلح

 مرادف محدد لمصطلح إلىأما لغويا على المستوى المحلي لم يتم التوصل 

(Corporate Gouvernance )ولكن بعد العديد من باللغة العربية .

 لقانونيينو ا الاقتصاديينالعربية  المحاولات و النقاشات مع العديد من الخبراء اللغة

ت المهتمين بهذا الموضوع استقر مجمع اللغة العربية على مصطلح "حوكمة الشركا

ن له لهذا المرادف الحوكمة حيث جاء في بيا اعتمادهقر المجمع أ 2003ففي سنة " .

 "ترجمة صحيحة مبنى و معني الإنجليزيفي رأينا الترجمة العربية للمصطلح " :

 ياثانلوزن ، و وفق الصياغات العربية لمحافظتها على الجذر و ا جاءت.فهي أولا 

و هو تدعيم و مراقبة نشاط  الإنجليزيالمعنى  المقصود بالمصطلح  إلىتؤدي 

 القائمين عليها. أداءالشركات و  متابعة 

و  الضوابطأي السيطرة على الأمور بوضع لغويا معناها التحكم أو الحكم. الحوكمةو

 2القيود التي تحكم العلاقات داخل المنظمات بصفة عامة.

  

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم ، المخاطر المالية بالبنوك التجارية إدارةالحوكمة البنكية في  فلالة، دور أسامة1

 .03ص، ميلة، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، والعلوم التجارية والتسييركلية العلوم الاقتصادية التسيير، 
 .03 ، مرجع سابق، صأسامة فلالة  2
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 الفرع الثاني : تعريف الحوكمة.

و  ةالأكاديميفأكثر في الأنظمة السياسية و  أكثرمفهوم الحوكمة مستعملا  أصبحلقد 

تعدد و اختلاف المجالات و الميادين التي يدخل إلى يرجع كعقد مفهوم هذا المصطلح 

ممارسة الإدارة السياسية الاقتصادية و "ا ه، يمكن القول أنولتعريف الحوكمةفيها،

أن  يمكن القول فمن هذا المنطلق "،مستوياتالإدارية في المهام الوطنية على كافة ال

 ،الحوكمة الإدارية و هي: الحوكمة السياسية ، أساسيةة تتعلق بثلاث مجالات مكالحو

 1الحوكمة الاقتصادية.

ل :المجالمصطلح الحوكمة و في عدة مجالات منها اتالتعريففي حين نجد العديد من 

من الناحية  عن الحوكمة أيضاالسياسي ، المجال اللغوي، كما انه يمكن الحديث 

ها الهيئات التي يعبر بالتقنيات و"كل الميكانيزمات و  ، حيث تعبر عنالقانونية

 المواطنون و الجماعات عن مصالحهم ، و يمارسون حقوقهم القانونية ،و يتحملون

فعالة ال كما تعبر عن الجهات التي يلجئون إليها لفض نزاعاتهم فالحوكمة مالتزاماته

 . بالمشاركة و الشفافية و المسئولية"تتميز 

لية الحوكمة الإدارية فتقوم على المبادئ الأساسية للوظيفة العامة،الشرعية و الفعا أما

الدولة  إدارةتعبر عن  ظورمن هذا المن و الحوكمة. و المسئولية و كذا الشفافية

و العمليات و المؤسسات التي يتمكن  الآلياتلشؤونها على كافة المستويات و تضمن 

 2لتعبير عن مصالحهم و ممارسة حقوقهم و أداء واجباتهم .لخلالها  منالمواطنين 

من أجل تنميتها و  الاقتصاديةفمثلا نرى تدخل الحوكمة في جميع الميادين و خاصة 

تأثيرها على المجتمع ككل فتعريف حوكمة الشركات وفقا لغرضها فإنها " 

و  الاجتماعيةو الاقتصاديةهداف الأظ على التوازن بين ات التي تقوم بالحفالإجراءا

ح الأفراد و الشركات و لا. فالهدف هو التقريب بين مص"الأفراد و المجتمع أهداف

الحوكمة هدفها ضبط الحالة الإدارية لكل المؤسسات  أنالمجتمع ككل ،فمن هذا نفهم 

و حماية  الاقتصاديالإداري و  و خاصة لبنوك من أجل حماية العتاد الشركاتو 

 3المجتمع.

  

                                                             
، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الاقتصاديفي مجال الضبط حوكمة القطاع المصرفي  ،محمودي سميرة 1 

العلمي الوطني حول دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، الواقع والطموح، كلية العلوم 

 .4ص ، 2021أفريل  08، جامعة يحي فارس، مدية، يوم والعلوم التجارية وعلوم التسيير الاقتصادية
، في الحقوقاه لنيل شهادة الدكتور ، أطروحةلمجلس النقد والقرضصاص التنظيمي الاخت، محمودي سميرة 2

 .28ص  ،2017، بجاية، ةرجامعة عبد الرحمان مي، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 ،دار الفكر الجامعي، الأولي، الطبعة مبادئ الحوكمة في قانون الشركات كإحدىوالشفافية  الإفصاح ،خضر يعل 3

 .11ص  ،2012 الإسكندرية،
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 .البنكية المطلب الثاني : مفهوم الحوكمة

لقى من قاش في الجزائر التي لم تبرز الأطروحات للنأتعد الحوكمة في يومنا هذا من 

ئات الإعلام ، و لكن بعد إلحاح الهي أجهزةو  مسئولينالواسع بين  الانتشاربل ق

 دئالدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي بضرورة تبني مبا

 .الحوكمة

البنوك  فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة في أما الاقتصاديةذلك لمعالجة الوضعية و

التي و الإصلاحات  ،المستوى المطلوب إلىلم ترتقي  الجزائرية فإنها مازالت

ل ، سواء في المجاتدخل في جميع المجالات أنها، فالحوكمة اليوم نلاحظ شاهدها

لعالم ا، فاليوم الحوكمة تلعب دورا مهما جدا في أو الإداريالسياسي  أو الاقتصادي

 .مع التطورات التي تحدث في جميع المجالات 

، فبعد استقلال و خاصة في المصرف الاقتصاديفالحوكمة لها علاقة في المجال 

ك الجزائر اتجه نحو بناء نظام مصرفي جديد ذو كفاءة فعالة عبر عديد من البنو

 . الاقتصاديةتبين قاعدة تمويلية لمتطلبات التنمية والمؤسسات وذلك من أجل 

 .البنكية الفرع الأول : تعريف الحوكمة

يتوافق مع مصطلح الحوكمة و نجدهما اليوم لا  الاقتصاديإن مصطلح الضبط 

 الاجتماعيحيث نجد أن هيكل النظام السياسي و . لا سيما في مجال التنمية يفترقان

من مشاريع الإصلاحات في الدولة، و قد نجحت الحوكمة في جذب قدر  يستوحي

إلا أنه و على الرغم من ذلك  الاقتصاديفي الأداء  أهميتهابسبب  الاهتمامكبير من 

الدراسات الحديثة ، و  في الاهتماملم يلق القدر من  البنكيفإن مفهوم الحوكمة الجهاز 

 البنكيرغم التعرض لمفهوم الحوكمة بداية، إلا أن مفهوم هذا المصطلح من المنظور 

ؤون البنك الطريقة التي تدار بها ش البنكيله مميزات إذ تشمل الحوكمة من المنظور 

الإدارة و السلطات العليا و التي من خلالها تتم إدارة البنك و كل من مجلس من خلال 

 1.مراقبته بغية تحقيق غايته و أهدافه 

ب و طبقا لما جاءت في العديد من الكت البنكية كثيرة للحوكمة اتفيتعركما توجد 

 يلي : المقالات و الباحثين و مختلف الهيئات و نعرض بعضها فيما

  

                                                             
 . 07، ص نفس المرجع ،الاقتصاديحوكمة القطاع المصرفي الجزائري في ظل نظام ، محمودي سميرة 1
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هي الأساليب التي تدار بها  لبنكية "الحوكمة :تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية -

أعمال و شؤون البنك من خلال الدور المنوط به كل من مجلس الإدارة و الإدارة 

 1.البنوك و حماية حقوق المودعين " أهدافالعليا بما يؤثر على تحديد 

نظام يتم :" الحوكمة بأنها(   OECD) الاقتصاديكما عرفت منظمة التعاون  -

بتحديد توزيع الحقوق  حيث تقوم" بواسطة توجيه منظمات الأعمال و الرقابة عليها 

و المسئوليات بين مختلف المشاركين في البنوك مثل مجلس الإدارة و المساهمين و 

القرارات  لاتخاذتبين القواعد و الإجراءات  أنها، كما الآخرينالمصالح  أصحاب

مكن من خلاله وضع أهداف البنوك توفر الهيكل الذي ي أيضابشؤون البنك ، وهي 

 .2وسائل بلوغ الأهداف و رقابة الأداءو

الإطار الذي :" أنها(على CIPEكما عرفها مركز المشروعات الدولية الخاصة ) -

تمارس فيه المؤسسات وجودها، و تركز الحوكمة على العلاقة بين الموظفين و 

المصالح و واضعي التنظيمات  أصحابمجلس الإدارة و المساهمين و  أعضاء

كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات  بين الحكومية ، و نمطية التفاعل

 3."الشركة

ليات و الإجراءات و القوانين و النظم و القرارات مجموعة من الآ :"بأنهاكما تعرف  -

يز في و الشفافية و العدالة بهدف تحقيق الجودة و التم طالانضبامن كلا من التي تتض

فيما يتعلق باستغلال  الاقتصاديةإدارة الوحدة  تاالأداء عن طريق تفعيل تصرف

منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوي  أفضلالمتاحة لديها بما يحقق  الاقتصاديةالموارد 

الحوكمة هي الإجراءات المستخدمة بواسطة  أيضا، و "المصلحة و للمجتمع ككل

لتوفير الإشراف على المخاطر و رقابة  المصلحة في المنظمة أصحابممثلي 

 4المخاطر التي تقوم بها الإدارة.

 .البنكية الحوكمة أهدافالفرع الثاني : 

هم هذه من أجل تحديد غايتها و تحقيقها فمن أ أهدافعدة  إلى البنكية تسعى الحوكمة

 الأهداف نذكر منها :

                                                             
البحوث والدراسات مجلة ، تعزيز الحوكمة المصرفية في الجزائر ( آليات ) خالد عيجولي، محمد مرني، 1

جامعة زيان عاشور  ،التسييركلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  ،02عدد، 05مجلد ، التجارية

 .25ص ، 2021 ر،سبتمببالجلفة، 
 .06 ص ،مرجع سابق، فلالة أسامة  2
ية في القطاع المخاطر المصرف لإدارة مبادئ الحوكمة تطبيقآليات  )، الصادق بوشنافة، شهيرة بعيليش 3

ص  ،2022جامعة يحي فارس بالمدية ، ، 16المجلد ، العلمية مجلة البحوث والدراسات، المصرفي الجزائري (

04. 
 .04ص ،مرجع سابق، فلالة أسامة 4
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 هيكلي يحقق أهداف البنوك من أجل السير الحسن و ضبطه. نموذج تصحيح -

مجلس  الطرفين إلىتعديل القوانين المضبطة للبنوك، بحيث تتعدد مسؤولية الرقابة  -

 إدارة و المساهمين.

اء ور الأدالعمل على مبدأ الفصل بين الملكية و الرقابة الإدارية على الأداء مع تط -

 للبنوك. الاقتصادي

 داخلية للبنوك مع تدعيم استقرار نشاط البنوك. أخطاءتجنب الوقوع في  -

، ومهام مجلس الإدارة و  نالتنفيذييالفصل بين المسئوليات الخاصة المدريين  -

تعزيز المساءلة و رفع درجة  والإدارة العليا  أداءو تقديم  أعضائهمسؤوليات 

 1العمومية للبنك.

خلاقي المناسب و الصحيح ، الأسلوك ال تباعلإ الانضباطتحقيق  إلىفالحوكمة تسعى 

لكي لا توجد تأثيرات و ضغوط غير لازمة للبنوك و تقديم الشفافية لكي  الاستقلاليةو 

يحدث لتجنب وقوع الفساد و كذلك العدالة فكل هذه الأمور  تقدم صورة حقيقية لكل ما

 إلىفالحوكمة تهدف  .الفسادالبنوك وعدم الوقوع في السير الحسن لعمل  إلىتؤدي 

ضبط و توجيه الممارسات الإدارية و المالية و الفنية و احترام الضوابط السياسية 

 2.أنواعهالمرسومة و تحارب الفساد بكل 

 :في المؤسسات المصرفية نذكر منها أهداف فالحوكمةفقد وضعت اللجنة 

لإدارة و التأكد من من أجل تحديد مسؤولية ا البنكيالأهداف الإستراتيجية للجهاز  -

عدم وقوع أخطاء مقصودة لإدارة و ضبطهم لمفهوم الحوكمة ومجلس اقدرة أعضاء 

الدور الرقابي مع مهم من طرف الإدارة العليا و ضمان جودة و دور المراقبين و فه

 3.البنك و الإدارة أنشطة أعمالالشفافية و الإقصاء في كافة  رضرورة توف

 .والقوانين التي تسير المصارف ةنظموالأالتطبيق الجيد حول القواعد  -

 .الثقةالعليا وتعزيز الإدارة لسير  الجيدة المراجعة -

 .العمال والدائنون  ةالسماح بمشارك -

 السير الحسن في القطاع إلىمما يؤدي  والمالية ةالمحاسب زماتأالتخلص من  -

 .والخارجية الداخلية والأسواق، المصرفي

 ةالتي جاءت بها الحوكم ةنظملركود الاقتصادي وذلك عن طريق الأالتخلص من ا -

                                                             
 .06 ص ،مرجع سابق، فلالة أسامة 1
التسيير، في علوم  الماجستيرمذكرة لنيل شهادة ، المخاطر المصرفية إدارةدور الحوكمة في تحسين ، كتفي خيرة2

 .54-53ص ،2016-2015 ،سطيف، جامعة فرحات عباسالتسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 
 .32ص  ،التنظيمي لمجلس النقد و القرض ، مرجع سابق الاختصاص، محمودي سميرة 3



البنك الفصل الأول  : ........ الإطار المفاهيمي للحوكمة في   

 

 13 

 1.في القطاع المالي وتحقيق النمو

نظرا  الأهدافلها العديد من  أننجد  البنكية ةحول الحوكم إليهافمن حيث ما تطرقنا 

 المراقبة ،أيضا الأهدافذكر من هذه نو ،البنكيفي القطاع  إصلاحات لإحداثلسعيها 

 ةلنظم على ضوء ما جاءت به الحوكمالقوانين وا إتباعمن  ، والتأكدللأداءالمداومة 

حول  المستقبليةوالحذر  الحيطةخذ أو البنكية ةدارتطوير الإ إلىتهدف  ، الرشيدة

مما يؤدي  ،والحوافز المكافآتللجمع بين  أيضاتهدف  ، كالإفلاس ةتملحلمخاطر الما

التركيز على تطبيق  إلى أيضاتهدف  .البنوك وأداء ةالاعتبار وهيمن إعادة إلى

، قطاع المصرفيللستثمرين مما يؤدي السير الحسن في التعاملات مع الم ةشفافيال

 2. التي كان يعاني منها هذا القطاع المصرفيةوالحد من الثغرات 

  

                                                             
البنوك  إلي ، بالإشارةللحد من التعثر المصرفي(  كآلية)الحوكمة المصرفية سعاد عون الله،علي بلعزوز، 1

والتجارية وعلوم  كلية العلوم الاقتصادية19،العدد، 14المجلد  ،إفريقيامجلة اقتصاديات شمال ، الجزائرية

 .178-177 ، ص2018، فلبالشجامعة حسيبة بن بوعلي  ،التسير
 ،البنوك الجزائرية ( إلي بالإشارةتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي  إرساء أهمية ) ن،محمد زيدا 2

جامعة فرحات عباس  ،الاقتصادية وعلوم التسير، كلية العلوم 09العدد  ،يريمجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التس

 .20، ص 2009 ،بسطيف
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 .البنكيو مبادئ الحوكمة في القطاع  أهميةالمبحث الثاني : 

ي ، فاليومية للفرد  الاحتياجاتإن ما تشهده الدول من تطورات محاولين مواكبة 

ذي الذي عرف تغييرات كبيرة في النظام ال البنكيمختلف القطاعات خاصة في قطاع 

 ازن لهذإعادة التوا إلىتهدف  أنظمة، و محاولة خلق  الاقتصاديةنسيره ، من الناحية 

ك في تل البنكيو التخلص من كل العقبات التي واجهها القطاع  الاقتصاديالقطاع 

 .الفترة

كبيرة  ذات أهمية البنكيبها الحوكمة ، و التي طبقت في القطاع  تفالأنظمة التي جاء

 نكيالبيم القطاع في هذا القطاع و من جهة أخرى كان من المهم خلق جهة تقوم بتنظ

و هي  على وضع جهة تقوم بهذا العمل الاتفاقمن هذا المنطلق تم  و، في شتى العالم

وعة وفقا لمجم البنكيذلك بهدف تنظيم القطاع نة بازل بمدينة بازل السويسرية ولج

 ادئ المهمة و الموحدة.من المب

 الاقتصاديو  البنكيالمطلب الأول :أهمية الحوكمة في القطاع 

،  بنكيالإن تطبيق الحوكمة و ما جاءت به من الأنظمة يعد من أهم ما جاء به القطاع 

لص من ، و التخ الاقتصاديو ذلك لمحاولة الحوكمة لإعادة التوازن للقطاع المالي و 

 .لبنوك المديونية التي كانت تعاني من البنوك و خلق نظام رئيسي يقوم بتنظيم هذه ا

طاع حوكمة في القال أقرتمن هذا المنطلق فلقد تمتعت الحوكمة بشعبية كبيرة لما و

 وف الأنظمة القديمة ، و كان دليلا على ضع بالاقتصادالنهوض المصرفي محاولة 

ا و ذلك لتخلصه البنكية حيث برزت الحوكمة أولا بالاقتصادلنهوض لعدم جديتها 

جاءت فيها  عن طريق ما، والضعف الذي شهده القطاع المصرفي الملحوظ لهذا

وضع مصرفية بطريقة منظمة و متكاملة والحوكمة عن طريق تسيير المعاملات ال

 قوانين لمراقبة تسيير البنوك بصفة عامة و مشتركة بين الدول.

 .الاقتصاديةالحوكمة في ضبط الممارسات  أهميةالفرع الأول : 

الذي  الاقتصاديخاصة في المجال  البنكيإن الغرض من تطبيق الحوكمة في القطاع 

يلعب اليوم دورا أساسيا و هاما في بناء الدولة و خاصة الدول النامية مثل الجزائر 

تعزيز الحوكمة فإن  إلىبها  أدتات نيالتي شهدتها  الجزائر في الثمان الانهياراتفإن 

مثل البنوك و الشركات فهي  الاقتصاديةضمان أهمية الحوكمة في ضبط الممارسات 

 الاقتصاد، فهي تتحكم في  الاقتصاديفي النمو  الاقتصاديتلعب دورا فعالا في النمو 

، فالدراسات  اليوم تأكد الأجنبية  الاستثماراتدولة و الخارجي خاصة لالداخلي ل

، كما البنوكالمخاطر التي تتعرض لها  من التقليل إلىالتطبيق السليم للحوكمة يؤدي 

القومية ، فإن تفعيل  الاقتصادياتإذا لم تطبق إلى انعكاسات  خطيرة على تؤثر سلبا 

 البنوكمبادئ الحوكمة و تطبيق قواعدها يعمل على التقليل من المخاطر التي تواجه 
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ارات المستثمرين و مما يساعد ايجابيا على قر البنكيةو تساهم في تطوير أداء الإدارة 

التي تلعبها  هميةالأالجزائري ، فمن  الاقتصاد، و بالتالي تنشيط القطاع المالي

 1: للبنوكالشركة العامة نذكر  الاقتصادية الممارساتالحوكمة في ضبط 

 .لاستثماريةا قليل المخاطر المالية وت -

 المال في تنمية المدخرات. أسواقتعميق دور  -

 الوطني. بالاقتصادالثقة  زيادة -

 .– البنوك-الشركة العامة إدارةكفاءة  ينتحيتساعد في -

فتدخل الحوكمة في  الاقتصاديةق التنمية تحقفنلاحظ مثلا الحوكمة في الشركات 

 و الإفلاس و نبها من حالات الفشلتحسين الكفاءة الإدارية و تج إلىالشركات تِؤدي 

التلاعبات اللاأخلاقية ، فهي تعظم من دور الشركة و تدعيم وضعها التنافسي في 

دولية من أجل التوسع و المحلية و الالأسواق ما يمكنها من جذب رؤوس الأموال 

الوطني ،  الاقتصادإلى التطور و تنمية النمو و خلق مناصب شغل ، و هذا ما يؤدي 

 2و تطوره. الاقتصادينموها  إلىكيزة الأساسية لبناء دولة قوية يرجع فالر

 كفاءتهاالذي يبين قدرة الدولة و  الاستثمارهو  الاقتصادمنبع أو الجوهر في الإن  -

لك من خلال مجلس و ذ الاستثمارفإن الحوكمة تطبق على  الاقتصاديفي المجال 

المشرع فقد عمل  للاستثمارالخضوع لمراقبة المجلس الوطني النقد و القرض و

أجانب أو وطنيين ، فمن أهم  اكانو سواءلمستثمرين االجزائري على تسهيل مهمة 

مؤسسات مالية و  نشاءإ منهفي مجال القطاع المصرفي و الهدف  الاستثمارات

من أهمية الحوكمة الأجنبية لجلب العملة الصعبة، فمن هنا تك لبالأمواالبنوك الخاصة 

كما أن ، فالحوكمة تبدأ من مجلس النقد و القرض و تضبطه  بالاقتصادو علاقتها 

و ذلك من أجل جلب العملة الصعبة و  الاستثماريضبط مجلس النقد و القرض 

 3. الاقتصاديو عدم القضاء على الفساد  بالاقتصادالنهوض 

  

                                                             
في العلوم أكاديمي مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، تحديد تطبيق الحوكمة في البنوك التجارية، حفيظة قزلان 1

البواقي، السنة  جامعة العربي بن مهيدي أم، رالتسييالاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 .11ص ، 2020الجامعية، 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ، لشركات الصناعية في تحقيق التنمية المستدامةل دور الحوكمة، يفةلالزوب صابر 2

، جامعة فرحات عباسالتسيير، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم ، في العلوم الماجستيرنيل شهادة 

 .99ص  ،2013-2012سطيف 
كلية الحقوق ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قطاع الاستثمار في المصرفمخفي،  ناريمان 3

 .83ص  ،2013-2012، 2سطيف، جامعة محمد لمين دباغين، والعلوم السياسية
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 حماية البنوك.الفرع الثاني : أهمية الحوكمة في تنظيم و 

وهرة في حوكمة بالبنوك ترجع إلى البنوك بحد ذاتها لأنه يعتبر الجلالابد أن أهمية 

جال مو خاصة في  الاقتصادجزء لا يتجزأ من  ، فتعتبر الحوكمة الاقتصاديةالتنمية 

 البنوك و تكمن أهميته في :

ضاء و محاربة سوق المال و الق الاستثمارزيادة نسبة التمويل و انخفاض تكلفة  -

 على الفساد.

ضبط الحوكمة  في البنوك يزيد من نسبة الشركات و القضاء على المخاطر و  -

 التعثر و الإفلاس .

 في القطاع الخاص. الاستثماراتزيادة نسبة  -

معالجة العلاقة بين مجلس الإدارة و المساهمين عن طريق تحديد المسئوليات بين  -

 1رة التنفيذية.مجلس الإدا

 إن عمل البنوك في تطبيق لمبادئ الحوكمة تتفوق على غيرها و ذلك من خلال :

 ك.على تحسين أداء البنوالفصل بين الملكية و الإدارة و الرقابة مما يساعد  -

 ارتفاعها في قيمة السوق. إلىتدني مستوى المخاطر مما يؤدي  -

في السير الحسن للبنوك و تجنب حالات الفشل  استمرارالديمومة في مستوى و  -

 2الإداري و المالي و ذلك من خلال الشفافية و الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية.

ظامها و ن أدائهاالحوكمة في تنظيم و حماية  البنوك من المخاطر أو تجنب  أهميةإن 

نقاط يمكن تلخيص في الن الحوكمة تعتبر جوهر في تنظيم البنوك و لأكثير و متعدد 

 التالية :

 .تعتبر الحوكمة النظام الجيد للعمليات التشغيلية للبنوك -

ا لم يتم و تعود سلبا إذ الاقتصاديةتمثل الحوكمة الدور الفعال في تحسين الكفاءة  -

دليل  و المالي و خير الاقتصادي الاستقرارالتعامل بالحوكمة في البنوك في تدهور 

 .10 – 90على ذلك الأزمات التي ظهرت في القانون 

مجلس الإدارة في البنوك ضمان التأكد من أن المخاطر التي  أعضاءيحتاج  -

لدى البنك المركزي المسؤولية  أنتتعرض لها طبيعة البنوك تدار بشكل سليم و 

                                                             
مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل ، القطاع البنكي الجزائري ىعل وأثرها تطبيق الحوكمة ، أهميةنورة حراث 1

جامعة العربي التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، في علوم  أكاديمي ماسترالشهادة 

 .24-23 ص، 2014-2013 ،البواقي ، أمبن مهيدي
 مجلة الحوكمة(، المصرفي الجزائري  النظام)مساهمة الحوكمة المصرفية في تحقيق استقرار هشام زروقي،  2

جامعة  ،كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ،03المجلد  ،الاجتماعية والتنمية المستدامة المسئولة

 .24-23ص ،2021 ،غليزان
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 1القانونية للتأكد من ذلك .

و العكس صحيح و من هذا  الاقتصادقمة  إلىيمكن أن يصل  البنكيفنلاحظ أن النظام 

أساليب و الفرق الفعالة  إيجادالمنطلق نلاحظ  أهمية الحوكمة في تنظيم البنوك في 

استقرار و حماية البنوك من جميع الأخطار التي يواجهها  على ةالتي تمكن المحافظ

فإن تطبيق الحوكمة بات ضروريا في تطبيقها على  الاقتصاديةو تحقيق التنمية 

المنافسة على المدى الطويل  فيد قدرتها االبنوك لجذب رؤوس الأموال و تزد

المبادئ السليمة  لحوكمة البنوك مما يؤدي إلى  إتباعيجب فالقضاء على الأزمات 

سوء الإدارة مع تشجيع الشفافية في النمو على اللازمة للقضاء  الاحتياجاتتوفير 

ة المؤسسية تلعب دور العنصر الفعال في تحسين الكفاءة وكم، و منه فالح الاقتصادي

، و هي تقع على عاتق ضمن مسؤوليات الإشرافية للبنك المركزي ، فقد  الاقتصادية

المخاطر  ت المساهمة لكونها تحملتم تقييم بين البنوك التجارية مع غيرها من شركا

) المودعين ( فعلى مجلس الغير أموالعن المحافظة على  مسئولةو لكون البنوك 

 ،إنالتي يتعرض لها المخاطرلضمان  يحتاجون البنكيةإدارة البنوك و المؤسسات 

المسؤولية القانونية للتأكد من ذلك ، فإن مصير الحوكمة في  لدى البنك المركزي

الجميع المتدخلين في القطاع و يتطلب وجود هيئة  إليهاالقطاع المصرفي يدعوا 

، فلابد  البنكيبالقطاع  النهوضالسياسة النقدية و  أهدافضبط مستقلة بهدف تحقيق 

بالبنك المركزي و السلطة النقدية و دورها الرقابي من  خاصةمن التطبيق السليم 

 2.أخرىجهة و على البنوك من جهة 

  

                                                             
 .27 – 26ص ، مرجع سابق ،عجولي خالد 1

 .10 – 9ص   ،مرجع سابق النظام الاقتصادي، مة القطاع المصرفي الجزائري في ظل، حوكيرةممحمودي س 2
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 الحوكمة المصرفية وفق لجنة بازل: مبادئ المطلب الثاني

 هذهلحل  إيجادكان لابد منه  عديدة ةاقتصادي أزماتنظرا لما عاشه العالم من 

 للجنةات هذه أنشأفلقد  ،لجنه بازل وإنشاءظهور  إلى أدىوهذا ما  الكثيرة الأزمات

 محافظوعن طريق ، بازل بسويسرا ةوذلك في مدين ،1974 ةسن البنكية الرقابية

 .العشر الكبرى  الصناعيةالدول  ةالبنوك المركزيين لمجموع
 السنةمرات في  أربع تنعقد ،الأعضاءبين دول  ةاستشاري ةلجن ،اللجنةوتعد هذه 

ولقد وضعت  ،سيره ةي وطريقالبنكالقطاع في  ابةجل التشاور حول الرقأوذلك من 

 ةوذلك ابتداء من لجني البنكقطاع تحسين عمل اللمن القرارات  ةمجموع اللجنةهذه 

 2010.1عام  3بازل  ةاتفاقي غاية إلى 1988سنه  1بازل 

ومساندتها  ةمن منظمات عالمي اللجنةلهذه  تأييدمن  اهشهدنما  أخرى جهةمن  وأيضا

 اللجنةفتهدف هذه  ،وما تضمنته من قواعد اللجنةوذلك عن طريق قبول قرارات هذه 

على  للتأكيدوشروطا  .للصندوق والبنك الدوليين ةمالي إصلاحيةوضع برامج  إلى

 للإدارةوذلك للسير الحسن  الإدارية الأنظمةوالكثير من ، البنكية الرقابة أهمية

 2.البنكية

وذلك من خلال التركيز  الأهدافالعديد من لتتضمن  الأولى لفلقد ظهرت لجنه باز

وذلك عن طريق وضع قرارات تهدف للحد من هذه  الائتمانيةعلى المخاطر 

وحساب الحد  ،ما عانته الدول من مشاكل في القطاع المصرفي إلىالمخاطر بالنظر 

ركزت هذه  وأيضا، المال وكل ما تعنيه الدول من تحديد سعر الصرف  لرأس الأدنى

تقسيم  وأيضا ،ومستوى المخصصات التي يجب تكوينها الأصول ةعلى نوعي اللجنة

تتضمن الدول  الأولى المجموعة ماأف ،جهتين من حيث المخاطر إلى العالميةالدول 

 ةشملت مجموع الثانية المجموعة وأما، في القطاع المصرفي ةلتي لديها مخاطر قليلا

 3.جدا في هذا القطاع ةالدول التي لديها مخاطر مرتفع

وذلك عن  ،فلقد ركزت على القطاع المالي 2004عام  الثانيةبازل  ةجنوأما ل    

 ،المصرفية الرقابةة وعملي البنكيتسير القطاع  إدارةبوجوب وضع  إلزامهاطريق 

 ضرورةوعلى  البنكيةومختلف المخاطر ، وكذلك الحث على مخاطر الائتمان

السوق وذلك عن طريق  ةموضوع حوكم وخاصة الرقابية الأجهزةالتواصل بين 
                                                             

مذكرة مقدمة ، المصرفي الأمانفي تعزيز  3دور مقررات لجنة بازل ، سرحان عبد القادر، فرطاس عائشة 1

التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، في العلوم الاقتصادية أكاديمي،ضمن متطلبات شهادة الماستر 

 . 16-15، ص 2012-2011، خميس مليانة، بونعامةجامعة الجيلالي 
مذكرة ، الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري لإرساءالالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل ، خالدي سارة 2

التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، ماستر في العلوم الاقتصاديةالمتطلبات شهادة  مكملة ضمن

 .35، ص 2015-2014 ،البويرة، لحاجمحند أو آكليجامعة 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ، الحوكمة بالبنوك إرساءثر الالتزام بمتطلبات لجنة بازل في ، أمعمري سارة 3

 .55، ص 2012-2011، 3جامعة الجزائر التسيير،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، في العلوم التجارية
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من خلال توفير مختلف المعلومات لتنظيمه والسهر  ،لتسيير هذا السوق أنظمةع ضو

وتوفير هذا ما يطلبه المستثمرون حول  ،وسلامته البنكيلقطاع لالحسن  السيرعلى 

 1. البنكيقطاع ال

حيث وضعت هذه  ،2010 ةالتي تكونت سن ةلثالثا لباز ةلجنوأخيرا فيما يخص     

والتي تتضمن العديد  الرقابيةت جهاال ةوذلك بمساعد الإصلاحاتمن  ةمجموع اللجنة

كد من أتالو، المال  رأسالتي تدخل في باب الحد من مخاطر  الجديدةمن القواعد 

قطاع المصرفي لسد الثغرات والنقائص وتطويره لحول ا ةشامل ةمراجع إحداث

 2.البنوك  ةفي جعب الكافيةوكذلك الحرص على توفير المعلومات 

 الفرع الأول : مبادئ الحوكمة في البنوك وفق لجنة بازل.

في العديد من  البنكيموضوع الحوكمة في القطاع  إلىلقد تطرقت هذه اللجنة 

 وكمةالح إطارو التي تلعب دورا كبيرا في  أقرتها الجوانب ، و خاصة المبادئ التي

 و أهميتها الكبيرة ، و من بعض هذه المبادئ نذكر مايلي: البنكية

  المبدأ الأول :

زمة أقرت هذه اللجنة على أن أعضاء مجلس الإدارة التمتع بالخبرة الميدانية اللا

 لتطبيع الحوكمة، و الشخصية السليمة في اتخاذ القرارات حول أعمال المصارف.

 البنكية . تملياالعتتمتع الأعضاء بروح المسؤولية التامة على كل  -

 المبدأ الثاني :

 يجب على المديرية من تقديم المصادقة على الأهداف المرجو تحقيقها من طرف -

المصارف و البنوك عن طريق المراقبة الجيدة للعمليات و محاولة الكشف عن 

 النضرات التي تنقص من عمل الحوكمة .

 مبدأ الثالث :ال

أكد ، و التاتقوم به الإدارة العلي مجلس الإدارة يتمثل دوره في الرقابة الجيدة لكل ما

ي لمتمثل فو أن الإدارة العليا تقوم بعملها ا ،لصالح مجلس إدارة البنك أعمالهمن أن 

 .توزيع المهام للعاملين

  

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ، قواعد الحوكمة المصرفية إرساءدور البنك المركزي في أمحمد،  عبد الحفيظي1

 ،3جامعة الجزائرالتسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، في العلوم الاقتصادية الماجستيرنيل شهادة 

 .32، ص 2013-2014
 اهلنيل شهادة الدكتور ، أطروحةالبنوك الجزائرية أداءتحسين  ىعل المؤسسية ثر تطبيق الحوكمةفطيمة نوي، أ 2

 ،2017-2016، بسكرة، جامعة محمد خيضر، لوم الاقتصادية والعلوم التجاريةكلية الع، في العلوم الاقتصادية

 . 117ص 
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 المبدأ الرابع :

 .مسايرة لأعمال مجلس الإدارة على الإدارة العليا أن تكون مشرفة بصفة -

 البنوك. أعمالعلى لعليا الراقية مباشرة و اليومية من مهام الإدارة ا -

 المبدأ الخامس :

خلين و ه المراجعين الداجاء ب تطبيق ما من مهام مجلس الإدارة و الإدارة العليا -

اتية و دور معلوم الاستقلالية، و التأكد من حصول هؤلاء المراجعون على الخارجين

كاملة للحصول على الكفاءة من أجل سلامة و مصداقية المعلومات المقدمة من 

 طرفهم لمجلس الإدارة  العليا.

 المبدأ السادس :

الشفافية واجبة و ضرورية للحوكمة الجيدة و ذلك لتسهيل المعاملات للمساهمين و 

، و ذلك عن طريق التصريح و الإفصاح الذي  البنوكيريدون منفعة من قطاع  الذين

عن طريق السهر الجيد جاءت به حوكمة البنوك و هذا  يسهل المعاملات و يطبق ما

من طرف المراقبين على أمن و سلامة البنوك و ضرورة التنبه للوقت المناسب 

 1.الانترنتللإفصاح و ذلك عن طريق نشرة عبر موقع البنك الرسمي بواسطة 

 السابع :المبدأ 

لأهداف ايجب أن يتأكد مجلس إدارة البنك من توافق سياسات المكافأة مع قيم البنك و 

لتابعة البنك و أن تتولى لجنة الكفاءات ا إستراتيجيةطويلة الأجل بيئة الرقابة و 

 لمجلس إدارة البنك .

 المبدأ الثامن :

هيكل ، الالأنشطة البنكيةراقبة مدى تطابق يجب أن يكون لدى البنك وظيفة فعالة لم

 التسهيلية مع قواعد الحوكمة و القوانين و اللوائح.التنظيمي و الإجراءات 

تكليف مجلس الإدارة للمراجعة الداخلية بمراجعة جميع الأنشطة و الوظائف و  -

 2.خدمات البنك المقدمة للزبائن

حول مبادئ الحوكمة وفقا لهذا اللجنة و التي هي  إليهو بالتالي بالنظر لما تطرقنا 

لجنة بازل نجد أن لهذه المبادئ دورا مهما في ترسيخ أعمال المصارف و البنوك و 

ذلك عن طريق تأكيد المهام و توزيعها بدقة و التأكد من تطبيقها ، و ذلك لإحداث 

و التنفيذ المتقن  نظام مصرفي خالي من العيوب و ذلك بالتركيز على الرقابة الجيدة ،

                                                             
الجوانب القانونية للحوكمة المصرفية في ظل قواعد لجنة بازل في التشريع ، دعاس رونق جدو، وسام 1

جامعة محمد لمين ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، الجزائري

 .27-26ص  ،2017-2016، 2سطيف، دباغين
مذكرة مكملة كجزء من متطلبات ، دور حوكمة البنوك في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، خاوي محمد 2

، جامعة فرحات عباسالتسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، في علوم الماجستير نيل شهادة 

 . 60 – 59، ص 2016-2015 ،سطيف
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 .البنكيمن الأنظمة المهمة لسير القطاع ع طريق هذه المبادئ التي تضم مجمو عن

 وفق لجنة بازل  البنكية الحوكمة أهمية :الفرع الثاني

، بالتعاون من را لهذه اللجنة في الدور الرقابينظ البنكية الحوكمة أهميةتتجلى 

العالم و ذلك عن طريق مختلف مؤسساتها و رسخ مختلف النظم  أنحاءمختلف 

الرقابية بواسطة هذه اللجنة عن طريق النظر إليها بواسطة صندوق النقد و البنك 

فينظر  استعمالهاالدوليين الذي ينظر في هذه  القواعد الرقابية للتسهيل على اللجنة 

تتجلى  أيضا أهميةفلهذه الأنظمة  التأييد و القبول العالمي، بلاكتسالقرارات اللجنة 

الداخلية و الخارجية ، الخبرة التي اكتسبها  يةالراق هدافالأجمعت كلمة و  أنهافي 

حول  بامتيازالمراقبون بعد الإطلاع الجيد على عمليات البنوك ، تمتع المراقبون 

لجمع النتائج  أدواتالحصول على معلومات راقية ، حصول المراقبين على وسائل و 

 1، و كل ما يجري داخل البنوك. 

معيار يشجع  البنكيإن للتطبيق الجيد للحوكمة في قطاع  أخرىمن جهة  أيضاو    

من  الاستفادةالبنوك على القيام بعمليات اندماج فيما بينها بغرض تخفيض التكاليف و 

، الأمر الذي يؤدي ين رأس المال و الحرص على كفايتهالموازنة بو ،وفرات الحجم

على مواجهة المخاطر المختلفة ، كما أن  قادرةقوية و  بنكيةإلى وجود كيانات 

، وكذا الحكم آخر، و سهولة المقارنة بين بنك و بهذا المعيار متفق عليه دوليا الالتزام

في دولة  خرآ بنكيي في الدولة و المقارنة بينه و بين نظام البنكعلى سلامة النظام 

على الحوكمة من خلال السهر على تجنب  البنكيتقتصر حماية القطاع  أخرى

، تعتمد ب البنوك و طريقتها في المعاملات، تؤثر الحوكمة في ترتيالبنكيةالمخاطر 

، تعمل الاقتصادالحوكمة على تقديم المعاملات المالية و تمويل مشاريع الدول و رفع 

    2.العمل المبذول الميدانية عن طريقالحوكمة على رفع الخبرة 

ما  إلىكبيرة و ذلك لغرض النظر  ةيأهموفقا لهذه اللجنة  البنكية إن تطبيق الحوكمةو

مجبر على تسيير هذه  البنكيك لأن القطاع لعليه الإصلاحات و ذأصبحت 

أهمية كبيرة في  البنكيالإصلاحات التي تضمنتها هذه اللجنة، و أيضا للجهاز 

أهدافها المراد تحقيقها و تسهيل السبل  المركزية على تطبيقعدة الحوكمة مسا

لأن  ،هذه النظم التي جاءت بها الحوكمةالمتوفرة لتقديم المساعدة اللازمة بواسطة 

العامة في ميدان  دراية بما تحتاجه المتطلبات اليومية و أكثر البنكيالقطاع أو الجهاز 

                                                             
بدون طبعة،   ،عمليات القرن الحادي والعشرون إطارالنقود والبنوك في  ةدارإاقتصاديات و ز،سمير محمد العزي 1

 .157ص ، 2006 ، الإسكندرية،المكتب العربي الحديث
بدون  ،العولمة انعكاساتتكيف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل واهم  ىمد، فائزة لعراف 2

 .94 – 93ص، 2013الإسكندرية،  ،دار الجامعة الجديدةطبعة، 
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يها عطتعتبر من ابرز المواضيع  التي ت ، فالساحة المالية و النقديةالمال و النقود

هذا  بلد فتجد لأي الاقتصادالدول الأهمية الأولى و الكبيرة ، نظرا لدورها في رفع 

في هذا البلد، و من  ناحية أخرى إن الباحث  الاقتصادن المؤشر الأول لأوضاع الميدا

عثر على العديد  ، يكون قدللجنة بازل الاتفاقياتح هذه انج إلى أدتفي الأسباب التي 

هو متعلق بهذه اللجنة و منها متعلق بالقطاعات الثلاث و  من هذه الأسباب منها ما

قطاعات أخرى كقطاع  أيضاو السياسة و هناك  الاقتصادالتي هي التشريع و 

 1الثقافة.

  

                                                             
وتحديات تطبيق  2)واقع الجهاز المصرفي الجزائري بين متطلبات لجنة بازلالأخضر، الطاهر بعلة، ك الم 1

 .303ص  ،اقتصادية ، دراساتيان عاشور بالجلفةز(جامعة 2)28 ،الإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم  ،( 3بازل
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 خلاصة الفصل الأول :

 البنكيع برز الدور الذي تلعبه الحوكمة في القطاأالدراسة  توصلنا إلى من خلال هذه 

ة و هدفه التنمي اقتصاديفي زيادة الكفاءات باعتباره القطاع الأساسي لأي تنظيم 

دارتها إحكم فيها و القضاء على الفساد و المخاطر من خلال الت إلىبالإضافة ، التطور

لدول حيث باتت جل ا ،أزماتمن الوقوع في  البنكي، مما يحمي القطاع بالشكل الجيد

لى ، كما شرعت الجزائر في تبني الحوكمة و العمل عهااها و تعمل بمقتضيتركز عل

و ضبط  الاقتصاديبالغة خاصة في التطور  أهميةتحتويه من  مبادئها و ذلك ما

 التنظيم الإداري الداخلي و القضاء على الفساد.

 

 

 



 

 :الفصل الثاني
تكريس مبادئ الحوكمة في القطاع 

الجزائري البنكي  
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 البنكيتكريس مبادئ الحوكمة في القطاع  :ل الثانيالفص

 الجزائري

دخرات الهيكل المالي للاقتصاد مركزا حيويا في تعبئة الم ضمنيحتل النظام البنكي 

 أن لاإ، بين فئات الاقتصاد الوطني الأموالوتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق 

النظام البنكي الجزائري شهد تدهورا اقتصاديا بشكل عام، قيل مباشر عملية 

لي الاقتصادية الشاملة فكان يتميز بسيطرة النظام البنكي الحكومي ع الإصلاحات

الكبح  السياسات النقدية المتبعة يطغي عليها طابع أنجميع النشاطات المالية، كما 

 الجهاز أن حشد الموارد وسوء تخصيصها، كما كفاءةعدم  إلي ىأدوالذي  الي،الم

 ة ناجمة عن عدم وجود المنافسة في مختلفيت هيكلالبنكي كان يشكو من اختلالا

 ،البنكية للأنشطةذلك التجزئة غير العقلانية  إلي إضافة النشاط البنكي والمالي، أوجه

الفوقية  الإداريةعليه نتيجة الضغوطات  الإداريالطابع  وإضفاءضعف التسيير 

 .بسبب هيمنة القطاع العام علي هيكل الملكية

المتعلق  90/10مسلك جديد بعد صدور قانون رقم الجزائر  غيرت قدولهذا السبب 

لاحات طالاص ةفي تجسيد عملي النوعية الوثيقة بمثابةفهو يعتبر  1،بالنقد والقرض

 .اقتصاد السوق إلىاقتصاد المخطط الذي رسم خط جديد للانتقال من ، الاقتصادية

 ةمعالجلتشريعات الو بمجموعة من النصوص القانونية 90/10فقد جاء قانون 

ا منعطف القانون هذا يمثل ضبطهاو وحمايتهاالبنوك التي تعاني منها  الإشكالات

 .الإصلاحاتوغيرها من  المالية الوساطة وظيفة تنشيط ةعادلإحاسما 

 أزمات ىإل أدتمجموعة من الثغرات التي  90/10قانون  حمل نه رغم ذلك أ إلى

 مةأز خاصةمجال البنوك  تعثرات في هما نتج عن ،تدهور الوضع الاقتصادي و ةمالي

 ة.كموبنك التجاري والصناعي وغيرهما وذلك ناتج عن سوء الحالو خليفةالبنك 

تعديلات  ةعليه عد طرأتوقد  90/10تعديلات بعد قانون  إلىمما دفع الجزائر 

وتطورها مع  الجزائريةالبنوك  إصلاحجل أوذلك من  17/10 و 10/04و  03/11

  .نعيشه اليوم الوضع الاقتصادي الذي

                                                             
 18، الصادر في 16يتعلق بالنقد والقرض.ج.رج.ج عدد، 1990أفريل  14، المؤرخ في 10-90قانون رقم   1

 .1990أفريل 
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 .)الملغي( 10-90في ظل قانون رقم  :المبحث الأول

 الإصلاحاترغبة السلطات في تفادي سلبيات المرحلة السابقة وتجاوز قصور  إن

ومحاولتا منها الاندماج في الاقتصاد  ،اقتصاد السوق إليوتماشيا مع سياسة التحول 

العالمي جاء القانون المتعلق بالنقد والقرض الذي اعاد التعريف كلية لهيكل النظام 

الساري  ،نكي الجزائري في سياق التشريع البنكيوجعل القانون الب ،البنكي الجزائري

حيث ظهر تغير جذري في  ،المفعول في مختلف بلدان العالم لاسيما المتطورة منها

 أو والإجراءاتعلي مستوي القواعد  سواءفلسفة العمل البنكي مع المرحلة السابقة 

وتجديد الصلاحيات المخولة وتغير المفاهيم  ،علي مستوي التعامل والميكانيزمات

فان  ،نشاطهاومزاولة للمؤسسات البنكية للقيام بدورها في ظل المرحلة الجديدة 

يمثل منعطفا حاسما فرضه  ،المتعلق بالنقد والقرض 10-90القانون رقم  إصدار

 قضاء علي نظام التمويل القائم علىمنطق التحول الي اقتصاد السوق من اجل ال

 .يونية والتضخمدالم

البنوك ودورها في  ةهيمن أعادتالتي من النظم  ةمجموع 10-90 فقد وضع قانون

وبالتحديد بنك  ،النقدية الناحيةوذلك من  المستحقة أهميته وإرجاع، البنكيالقطاع 

من خلال وضع المهام  الجزائرية لدولةاله هيمنته في وسط  أعادالذي ، الجزائر

 الأهدافمن  ةوعليه فقد تضمن جمل، الشعب الجزائري به ثقة وإرجاعله  المخولة

 .المراد تحقيقها

فلم . البنكي يرات وتحديثات في القطاع ولكن بالرغم ما جاء به هذا القانون من تغ

فبمرور الوقت تخلل هذا القانون والذي هو  ،وأزماتيسلم هذا القانون من هزات 

من الثغرات التي برزت وظهرت  ةالمتعلق بقانون النقد والقرض جمل 90-10

تحديد هذه و ذا القانون التمعن في ه إلى ،الجزائرية الدولةوجب أمما  ،للعيان

 .الإصلاحاتمن ة مجموع بإتباعالتخلص منها وذلك  ةمحاول ة،ووضع خط الأزمات
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 .10-90بداية قانون رقم  :المطلب الأول

 والمتعلق بالنقد والقرض نصا 1990-4-14الصادر في  10-90 يعتبر القانون رقم

لبنكي المكانة التي يجب ان يكون عليها النظام ا بأهميةاعتراف  حقاتشريعيا يعكس 

القرض وخل قانون النقد فلقد أ ،للإصلاحات الأساسيةويعتبر من القوانين التشريعية 

 .الجزائري البنكيتعديلات هامة علي النظام 

 وتبع ذلك مجموعة من تحول في عمل وتنظيم البنوك الجزائرية،فهو يعتبر نقطة 

بحت اء النظام البنكي الجزائري لذلك أصدالبنكية التي كان اثر علي أ الإصلاحات

عطاء سلطة ابة الداخلية والخارجية من خلال إعناصر الرق الجزائر تشدد على

 .جزائر وتعديل قانون النقد والقرضلبنك ال الإشراف

 .رية تبني مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائ بأهمية الإحساسداية يعتبر ب وهذا ما

 .10-90ظهور قانون رقم  الأول:الفرع 

يتها لال بسبب تبعبعد الاستق البنكي في القطاع كثيرةزمات الجزائر لألقد تعرضت 

 .للنظام الفرنسي

والتخلص  أدائهفي القطاع البنكي بهدف تحسين  الإصلاحاتفقامت بتنفيذ العديد من 

المطلوبة قد يكون  الأهدافمن النقائص التي تتعرض تطوره  ومع ذلك فان تحقيق 

 ةولكن في فتر، المراد تحقيقها والنتائج الإصلاحاتتتحقق  تحديا صعبا وقد لا

الذي  10-90بسبب صدور قانون النقد والقرض يرا وذلك بالتسعينات شهدت تغيرا ك

منه  ةومحاول ،موجودةوتخلص من الثغرات التي كانت ، البنكيرد الاعتبار للقطاع 

 ،الجزائر في الاقتصاد العالمي ةمكان ، وإعادةالتغير والدخول في اقتصاد السوق إلى

القطاع  ةهيمن لإعادة ةومنظم ةدقيق ةو بطريق البنكيتنظيم هياكل النظام عن طريق 

حدث تطور أفلقد ، في هذا القطاع المتطورة العالمدول مختلف  أمامالجزائري  البنكي

ومختلف  ،والقرارات القوانين على مستوى  خاصة السابقة الأنظمةكبير بخلاف 

ي ف خاصة الثقة ةعادلإ البنكيالقطاع  ةالتي كانت تصب في مصلح الإجراءات

وتصحيحها  مفيدةوحذف المفاهيم الغير  ،والميكانيزمات البنكية المعاملة ةطريق

ها لعمتتخذ  أنجل أوذلك من  البنكيةالمؤسسات  ةلمصلح وشفافية ةوتحديد المهام بدق

 1.وفقا لما يقتضيه اقتصاد السوق

التي شرع  الاقتصادية الإصلاحاتويتضمن هذا القانون نصا تشريعيا جديدا لدعم 

التي الأساسية  التشريعيةمن طرف السلطات وهو من بين القوانين  1988 سنةفيها 

 المتعلقةويشمل كل المسائل ، للانتقال نحو اقتصاد السوق الجديدةت التوجهات بين

                                                             
كلية ، علوم  اهلنيل شهادة الدكتور ، أطروحةالجزائريواقع الحوكمة في القطاع المصرفي ، حربي لمياء 1

 .171 -170 ص، 2018-2017، 1ائرزجامعة الج، الحقوق
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مراقبته  أو وأنشطتهبالشكل القانوني للبنوك  الأمربالنقد والقرض والبنك سواء تعلق 

 إلىويرمي هذا القانون  .الاقتصاديةيوفر تسيير فعالا ومرنا للنشاطات  وبهذا ..... إلخ

في القطاع  الإداريةالتدخلات  عتالي منوضع حد نهائي لكل التداخلات في المهام وبال

 1.الرقابيةبنك الجزائر والهيئات  ووهي مجلس النقد والقرض  البنكي

التي  القديمةتماما عن الهيئات  مختلفة جديدة ةتحول جديد وخلق هيئ إلىدى أمما 

 والأخذالتغير في النظام الاقتصادي الجزائري  وأيضا، كانت في الجزائر قديما

 ثناءأالتي ظهرت في الاقتصاد  الأزماتوتعديلات للتخلص من  جديدة بإصلاحات

الاحتياجات  ةك الوقت لم يستطيع التطور ومواكبن التنظيم في ذلالتسعينات وذلك لأ

 إلىالانتقال  ةتعديل النظام ومحاول إلى الجزائرية بالدولة أدىوهذا ما  ،الاقتصادية

فبعد  ،قتصادلاباللنهوض  أهميته دىلم البنكيقطاع والتركيز على ال، اقتصاد السوق

في  كثيرة إصلاحاتظهور  إلى أدىالنقد والقرض بالمتعلق  1990صدور قانون 

 أنمن  والتأكد ،البنكفي  الأموالجاء هذا القانون للحفاظ على  وأيضا ،هذا القطاع

 2.البنكيالعمل  ةمزاولل ةدقيقالو ةجيدال الرقابة

 ،الجزائرية الدولةفي تطوير  وأهميتهحول هذا القانون  إليهوما تطرقنا  ،وفي الأخير

مختلف ل الحسن سيرجديدة لمن تغيرات وتحديثات ومصطلحات  وما يملك في جعبته

 المتعلقة الأنظمةمن  ةتضع مجموع أنالتي تريد  .الجزائرية التجارية البنوك

تتكيف معه  أنوجب على جميع القطاعات في الجزائر أمما  .الرشيدة ةبالحوكم

ونظرا لما جاء به قانون النقد والقرض  .البنكيحسب ما جاء به في القطاع  وتتأقلم

لمختلف البنوك ووضع  المخولةفي هذا القطاع وضبط المهام  جذريةمن تغيرات 

، جل البنوكأالتمويل من  ةالقطاع النقدي من خلال تحديث قيمفي  صلاحاتالإ

لسماح  ،التركيز على قطاع البنوك وأيضاالتخلص من القيود القصوى للقروض و

 للدولة الكبيرة أهميتهوهذا ما يدل على  ،والخارجية الداخليةمختلف البنوك  بإنشاء

 البنكييكون فيها القطاع  أنرد المكان التي يجب ل ،الفترةفي تلك  الجزائرية

المتعلق بقانون  10-90ظهور هذا القانون المتمثل في قانون  بفضلالجزائري وذلك 

 3.النقد والقرض

  

                                                             
 . 103 ، صمرجع السابق ة ،كتفي خير 1
مذكرة مكملة من مقتضيات ، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط المصرفي في الجزائرإيمان بلعيساوي،  2

 .1، ص2سطيف، جامعة محمد لمين دباغين، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،نيل شهادة الماستر في الحقوق
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ، البنوك أداءالحوكمة في القطاع البنكي في تحسين  واقع، ميليج زهير 3

 ،البواقي ، أممهيديجامعة العربي بن التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم أكاديمي، ماستر ال

 . 21-20 ، ص2020-2021
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 .10-90مضمون وأهداف قانون النقد والقرض الفرع الثاني : 

ق هذا وذلك عن طري البنكيلدعم القطاع  ةكبير تمجهودا الجزائرية الدولة لقد اتخذت

 .والأهداف الإصلاحاتالذي يتضمن الكثير من ، القانون

 :10-90مضمون قانون  :أولا

 2002بنك ومؤسسة مالية نهاية  28لقد طور هذا القانون القطاع البنكي ليصل الي 

ة لهذا الرقابة العالي أيضا علىوتوسع بنوك القطاع العام في القطاع البنكي والحرص 

القطاع عن طريق مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية لتخلص من المخاطر 

ورا المصرفية وحماية المودعين والمستثمرين وعليه فان مجلس النقد والقرض يلعب د

عود الجيد وذلك ي ااستقرارهلسير الحوكمة في القطاع البنكي وضمان  وأساسيا هاما

 : تاليةالللأسباب 

ن أو دوما للكثير من المخاطر ةمعرض لأنهافي هذه البنوك  ةحوكمالتدخل  إلزامية -

 .المالية الأوراق بورصةفي  متداولةاسم هذه البنوك تكون 

 تقتصر على الحفاظ الجيد لأنها المساهمةتتميز البنوك عن غيرها من شركات  -

من  ن نوع عملها يقتصر على تلقي الكثيرأو (،المودعين) الغير أموالوالتام على 

 . اليوميةالمخاطر 

 .1النقدية السلطةيقتصر على عاتق  ةالتنفيذ الجيد للحكومأن  -

 .ةالماليالمؤسسات و البنوك لإنشاءيتضمن هذا المجلس الشروط التي يجب توفرها  -

 .ومقدار القروض  النقدية الكتلةوكيفيه تطور مضمون  أسس -

 . الماليةالحفاظ الجيد على العملاء في هذا القطاع ومختلف المؤسسات  -

المؤسسات والتي تسير على البنوك  المحاسبية الأنظمةمن  ةمجموع أيضايتضمن  -

 . المالية

 .2البنكة تنظيم الجيد لعمليالالسهر على السير الجيد للسوق و -

من التغيرات  ةمجموع 10-90تضمن قانون النقد والقرض  أخرى جهةمن  وأيضا

بنودا تتيح  ةمر لأولكما تضمن ، من حيث الهياكل ومهامها، البنكيقطاع الفي  المهمة

وذلك للنهوض  الجزائرية الدولةداخل  خاصةبنوك  بإنشاء والأجنبية الخارجية للبنوك

والتي  رقابية أجهزة ، وإضافةالعالم ةعصرن ةومواكب ،وتنويع مصادره بالاقتصاد

من الصلاحيات  ةس النقد والقرض الذي يتضمن مجموعفي مجل ةسبق ذكرها المتمثل

سحب  وأيضا ،والداخلية الخارجيةالبنوك  ةبالنقود ومراقب المتعلقةالقوانين  بإعطاء

هذا المجلس  أيضاويتضمن ، انشاطه ةلمزاول والرخصة الرسمية الصفة وإعطائها

                                                             
  . 35-34 ، صمرجع سابق، التنظيمي لمجلس النقد والقرض الاختصاص محمودي سميرة ، 1
 .104، صمرجع سابقة، كتفي خير 2
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 . 1تسمح بفتح مكاتب تمثل هذه البنوك ةجديدة ميز

ط تي يمكننا ذكرها في النقامن المبادئ ال ةمجموع 10-90القانون  ايضا ويتضمن

 الآتية :

هذا  سطةبواهذا القانون يقوم بتقسيم القطاع النقدي والقطاع الحقيقي فلقد تم  إن -01

يد تركيز الجللوذلك  النقدية والدائرة الحقيقية الدائرةالقانون الفصل بين الدائرتين وهما 

هتمام التركيز والا إلىفقط  تهدف النقديةالنظم  أصبحتومنه ، قطاع النقدي فقطلعلى ا

 ،اتتطورالالوضع الراهن و إلىبما يحتاجه في القطاع النقدي عن طريق التمعن  أكثر

 .الحاصلة الإشكالاتوالتخلص من ، التطور في ذلك الوقت  ةومواكب

 الخزينةعلى  الجزائرية الدولةفلقد اعتمدت  ،النقدية والدائرة المالية الدائرةتقسيم  -02

 10-90تدخل هذا القانون وهو الذي هو القروض ولكن بعد  إلىلتمويلها واللجوء 

 .2البنوك كذلك بغرض تلقي القروض  إلىاللجوء  اومنع بتات العمليةهذه  أوقف

ظام في الن الخزينةلقد كانت : الدولة ةميزاني ودائرةالقرض  دائرةالفصل بين  -03

-90ون قانلقطاع العام ومؤسساته ولكن بعد تدخل ا إمدادفي  ةكبير أهميهالسابق تملك 

قروض  الخزينةهذا القانون على عدم تقديم  فلقد ظهر ، هذا مستحيلا أصبح 10

ن موالتخلص  إستراتيجيتهافقط من تسطير  الدولةبهدف تمكين  الاقتصاديةللمؤسسات 

 .في تقديم هذه القروض  الإداريالتدخل 

مبعثر في  و لقد كان القطاع النقدي غير منظم ومستقلة ةواحد ةنقدية خلق سلط -04

لهذا القطاع ونذكر من هذه التدخلات  كثيرةشتى الميادين وكانت هناك تدخلات 

 النقدية عة السلطةيبذركانت تتدخل في شؤون القطاع النقدي وذلك  التي المالية الوزارة

هذا القطاع وذلك  ،آخر إلىمن حين  أتلج الخزينة أيضاكانت  أخرى جهةمن  وأيضا

فلقد كانت  ،التخلص من هذا العجز ةومحاول الإصلاح إلىاستنجادا بها عندما تتعرض 

ومن  ،بحد ذاتها النقدية السلطةفي القطاع النقدي كما لو كانت هي  حريةتتصرف بكل 

والقيام باحتكار ، النقدية السلطة بمثابةالذي كان ، البنك المركزي أيضاهذه التدخلات 

ت للحد من هذه التدخلا 10-90رض قولكن جاء قانون النقد وال، النقود إصدارامتياز 

 السلطةوذلك بربط هذه  ،ومستقلة ةواحد نقدية ةوالاحتكارات عن طريق تنظيم سلط

 ةديوح النقدية السلطةوذلك لتصبح هذه  ،والتي هي مجلس النقد والقرض ةحديث بهيئة

المراد تحقيقها والتي تجتمع  أهدافهامن تحقيق  والتأكد، جامها النقدينسلغرض تحقيق ا

 .3تفادي الاختلافات و النقدية الدائرةفي 

م رق بأمرمتمم المعدل والقانون ال بظهورهذا القانون بعض التعديلات  طرأت علىكما 

                                                             
 .303، صمرجع سابق ،الطاهرةبعل ،الأخضرمالك  1
، 2019 ،ديسمبرر، الجزائ، للنشر والتوزيع ةدار هوم الأول،الجزء ، القانون البنكي الجزائريالياس بوزيدي،  2

 . 54 ص
 .55 ، صنفس المرجع، الياس بوزيدي 3
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 28الصادر في ، 14، ج.رج.ج، عدد2001فيفري  27المؤرخ في  01-01

 .10-90ها قانون اجل سد الثغرات التي احتومن أ 1 )ملغي( ،2001فيفري

 : 10-90رض ققانون النقد وال أهداف:ثانيا 

 :تحقيق ما يلي إلىيهدف هذا القانون 

 .شؤونه ةوإدار النقد والقرض أوضاعالبنك المركزي في تنظيم  ةهيمن إرجاع -

 .والمالي  البنكيفي القطاع  الإداريةحرص على عدم تدخل الشؤون ال -

 .للنقود البنكيمن التنظيم  تأكدلا -

 .2اعن طريق تشجيعه الخارجيةتنظيم والنظر في الاستثمارات العلى  رصالح -

 .هذا المجلس من خلال تسييره للبنك المركزي  ةهيمن إعادة -

 .البنك المركزي  ةإدارهذا المجلس  حمن -

 .النقدية السلطةتسيير  و ةإدارتولي مجلس النقد والقرض  -

 ة.ذات القيم الإنتاجوطرق  أسبابعن طريق دعم  المضاربةالتخلص من  -

 .تمويلالوذلك للاستقطاب مصادر  ،البنكيتطوير نظم تتعلق بالقطاع  -

 .مختلفة متنوعة ةموارد مالي ذبج -

ص في بين المستفيدين الاقتصاديين والمستفيدين الخوا المساواةالحرص الجيد على  -

 .القرض والنقد إطار

 .الودائع ةالجيد من سلام التأكد -

 .النقود إعداد ميكانيزماتل التسيير الجيد -

 .3من خلال تخفيضها  المديونيةتقييم  إعادة -

 الأخطاء لإصلاحنه جاء أ أيضاوسنذكر منها  الأهدافالقانون العديد من فلهذا 

ص من لتخللنون هذا القا ةمحاول وأيضا ةمنظمو ةواحد وثيقةلاحتوائه على  القانونية

 ،تصادقواعد التي تساعد على رفع الاقاليتضمن  بنكيوتطوير نظام  ،الإداريةالقيود 

اص بين القطاع الخ ةالمساوا ،على التجميع والادخار الجزائريةوتشجيع العائلات 

 . والقطاع العام

 .بنوك ال أعمالوكذا تطور  ةجديد البنكيةخلق مناصب الشغل  -

 .داري في القطاع البنكي والماليإن أش أيجديد يحد من تدخل  بنكيوضع نظام  -

 .اعتبارها في الواقع وإرجاعللقطاع البنكي  الاستقلاليةمنح  -

                                                             
 28، الصادر في 14، ج.ر.ج.ج، عدد2001فيفري  27، المؤرخ في 01-01معدل ومتمم بأمر رقم   1

 ، )ملغي(.2001فيفري

من مقتضيات نيل شهادة الماستر مذكرة مكملة ، العمليات المصرفية في النظام البنكي الجزائري، وهاب سماءأ 2

 .10ص  ،2018-2017، 2سطيف، جامعة محمد لمين دباغين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، في الحقوق
  .2004سنة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، محفوظ لعشب 3
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بهدف  الدولةوالنهوض باقتصاد  والعملةفي النقود  المرتكبة الأخطاءتصحيح  -

 .تخلص من الديونال

 بيهأجنبنوك  بإنشاءالسماح  بواسطةتقديم الامتيازات للاستثمار وتشجيعها وذلك  -

 .ةووطني

 .1القانونيةوذلك عن طريق التسهيلات  الأجنبيجلب المستثمر  أهميةالتشجيع على  -

 .10-90التي ظهرت في ظل قانون رقم  الأزمات :المطلب الثاني

في  إصلاحاتمتعلق بقانون النقد والقرض من ال 10-90رغم ما جاء به قانون 

رض تعت ثغراتنه لم يسلم من أإلاالجزائري وتعديلات فيشتى الميادين  البنكيالقطاع 

 ضاوأي، البنكيالقطاع في  ظهرتالتي لعديد من المشاكل والنقائص واهذا القانون 

 .والصعوبات لالكثير من العراقي

ولكن ، البنكيقطاع ال تسييرجل أمن  الأنظمةمن  ةلمقانون جال فلقد تضمن هذا

ها تنفيذب الجزائرية الدولة ةمن خلال عدم قدرة كبير لصعوبة الأنظمةتعرضت هذه 

 الأنظمةل عدم احترام وتطبيق هذه رض الواقع وهذا ما ظهر للعيان من خلاأ على

 .البنكية الرقابة ناحيةمن  خاصةوالقوانين 

قطاع ثغرات ونقائص مست من  الجزائرية الدولة إليهما تعرضت  أخرى جهةومن  

ي بنك فالبنوك وبالتحديد ما ظهر في البنك التجاري الصناعي الجزائري وما شاهدناه 

 .الداخليةقضايا الفساد العديد من  وأيضافلاسات وتجاوزات إمن  الخليفة

  .10-90 في ظل قانون رقم البنكية ةلحوكمصعوبات تطبيق ا :الفرع الأول

الجيد لما  تطبيقاللعدم  كثيرةلصعوبات  الفترةفي تلك  البنكيلقد تعرض القطاع 

قام المجلس  دالقطاع الخاص فق ناحيةفمن  ،البنكيالجهاز في  ةالحوكم هب جاءت

العديد  مستثم  الخليفةبتوقيفه وسحب الاعتماد من البنك التجاري والصناعي وبنك 

القطاع العمومي  ناحيةومن  ،ركوأوبنك  يكبنك الريان الجزائر الأخرىمن البنوك 

 السرقةه من خلال مختلف ناوهذا ما شاهد ةمكللحو السيئلاستعمال  أيضافقد تعرض 

 نظمةبأ الأخذوعدم  الرقابةنقص  جهةأخرىوكذلك من  ،البنوك إليها تالتي تعرض

 .2والحذر الحيطةو السلامة

ويمكن  البنكيالتي تخص الجهاز  الأزماتالكثير من  الفترةفقد ظهرت في تلك 

 ة :الآتيجمعها في النقاط 

 .للرقابة المطلوبةوعدم تمتعه بالوسائل  بةاالرقلقطاع  سيئال السير -

                                                             
فترة لالمنظومة البنكية الجزائرية خلال ا إصلاح مسار ثر تعديلات قانون النقد والقرض عليأ )فضلية زواوي،  1

 كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية ،01عدد، 05مجلد  ،مجلة البحوث والدراسات التجارية، (1990-2017

 .80، ص 2021 ،مارس ،جامعة زيان عاشور بالجلفة ،رالتسيي وعلوم
 .12 ص ،مرجع سابق، ظل نظام الضبط الاقتصادي في يالجزائرالقطاع المصرفي  ةكموحة، سمير محمودي 2



 الجزائري البنكيتكريس مبادئ الحوكمة في القطاع ..............الفصل الثاني:...

 

 

33 

ي ف البنكيةالعلم بجميع العمليات  إلىتهدف  ةويومي ةمباشر ةرقابعدم اعتماد  -

 .الخاص والكشف عن الثغراتو ،القطاع العام

نشر وضعيته النقد والقرض وذلك من خلال عدم بنك الجزائر لقانون  ةمخالف -

 .الشهرية

 .زائرلبنك الج المالية الوضعيةعدم احترام البنوك للوقت المتفق عليه في تقديم  -

 :ونذكر منها ورهاظه إلى أدتالتي  الأسبابديد من صعوبات العفلهذه ال

 .الاقتصادي البيئةلقطاع  السيئالسير  -

 .قطاع الصادرات والواردات في تراجع النمو  -

 .البنكوثمن  الفائدةتوازن الدائم بين ثمن الاختلال -

 .بنكيالالتدهور القطاع  إلىفي قطاع البنك مما يؤدي تدريجيا  كثيرةظهور مشاكل  -

 .ومصداقيته بسبب تراجع نظام الدفع البنكيالنظام  هيمنةتراجع  -

 لسيولةاوذلك بسبب العراقيل التي مست  البنكيالقطاع  تأثرالبنوك وبالتالي  تأثر -

 .ودعينوبالتالي تراجع الم

بات لهذه الأزمات ، عدم تلبية رغ البنكيإن من أكثر الأسباب انتشارا للقطاع  -

 المودعون في توفير الأموال.

 .1الفقدان المفاجئ للمال بسبب ارتفاع الأسعار الثقة في المصرف بسبب  انهيار -

  10- 90البنوك التي ظهرت في ظل قانون  أزمة :الفرع الثاني

 ةبيرك ئةكانت تشكل مفاج الإفلاسبسبب  الخليفةبنك  وأزمةالبنك الصناعي إن أزمة 

قطاع في هذا ال أبداالمواطن العام لا يثق  أصبحفلقد  ،في الجزائر البنكيللقطاع 

 .قتصاديين في القطاع الخاصالامتعاملين ال من ةمجموع وأيضا

 :الخليفةبنك  : أزمةأولا

طريق  الذي انشأ في الجزائر عن التجاريةالبنوك  أول بمثابة يعتبر هذا البنك

من طرف  تأسيسهفقد تم  ،التي كانت من طرف الجزائريين الأموالرؤوس  ةمجموع

ولكن لم يسلم من  ةمساهم ةشرك بمثابةمجلس النقد والقرض وكان هذا البنك 
مليون  2 ةص محاولين سرقاشخألقد تم الكشف عن ف ةاخليتجاوزات وانحرافات د

 الرقابيةالسلطات  ةعلى عدم قدر فهذا دليل،أخرىدوله  إلىهروب ورو عن طريق الأ
 .2هإفلاس إلى أدىالبنك مما  حمايةعلى 

الصرف  أنظمةتجاوزات حول هذا البنك يقوم ب أنلقد كشف  أخرى جهةمن  وأيضا

 أرسلت عد المراقبون العديد من التجاوزات التيأولقد  ،الخارج إلى الأموال وإرسال
ليق سمح بتع 10-90ولكن بعد صدور قانون  العدالةوهي  إليهاالتي تنظر  الجهة إلى

 :إلىراجع هذا و عجز كبيرلفلقد تعرض  ،مهام هذا البنك

                                                             
، 2022، الجزائر، الخلدونية دار، الأولي، الطبعة الجرائم البنكية المرتكبة من موظفيها وجهازها أمال بلعليات، 1

 . 220ص 
 .57ص، المرجع السابق ،لياسإبوزيدي  2
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 .الخارج  إلى وإرسالها الأموال ةسرق -
 ا.لتراكمه أدىعدم التنظيم الجيد للديون مما  -

 .الصرف والنظام المالي أنظمةبين  الموازنة عدم -

 .1المحاسبةوتجاوز القواعد التي تنظم  ،في الموارد متفاوتة ةحدوث سرقات كبير -
 والتي ترجع الخليفةوهي الثغرات التي حصلت داخل بنك  إليهونظرا لما تطرقنا 

مله عتدهور عن  إلى أدتالتي  الأسباببرز هذه أومن  ،الرئيسيةافع وكثير من الدلل

 رةلإدالعلم من ا الكافية ةعلى القدر يتحصلالذين لم  للأفرادالسماح بالاستثمار المالي 
 أزماتن م أيضاولكن لم يسلم  ةفلقد كان لهذا البنك الكثير من الفوائد المهم ،البنوك

 علقةالمت ه الأزمةحدوث هذ إلى أدتبرز الدوافع التي أو أهم أنومن الراجح  كثيرة

وهذا  ةفي البنوك الجزائري ةر منظم للحوكمغيوال السيئهو الاستعمال  خليفةالببنك 
 :ما يلي أيضاوالتي سنذكر منها  الأسبابالعديد من  إلىراجع 

 .الجزائريةللبنوك  المحاسبيةالقرارات  إطارفي  سيئالالتطبيق  -

 .عدم احترام الوقت المعمول والمتفق عليه لتقديم التقارير -
 .في قطاع البنوك ةومباشر ةجيد ةمراقبوجود  عدم -

 .الحذر بأنظمةعدم التزام البنك  -

وبالتالي  والمحاسبةالودائع  من خلال سير وهذا ةكبير ةزمفلقد تعرض هذا البنك لأ 
 .2ة كبير أزمةدخل هذا البنك في أزبائن مما ال أموال ليفة إرجاعخاللم يستطيع بنك 

 البنك التجاري والصناعي الجزائري :أزمة ثانيا
دارته إبالتلاعب في  لقد كان هذا البنك بمثابة شركة أسهم، ومع ذلك، هناك اتهامات

كات وعدم الامتثال للنصوص والمواد التنظيمية التي تنظم العمليات التجارية وحر

جعة رؤوس الأموال. تمت الإشارة إلى أن الهيئات المكلفة بالرقابة قد قامت بمرا

 عمليات البنك واكتشفت أنه لم يتم الامتثال للنصوص المتفق عليها.
لتجاري الاعتماد لهذا البنك الجزائري ا إنهاءل نهائي تم وبشك 2003أوت  21ففي    

 للمادتينبالنظر  وأيضا 08/2003بما جاء به قرار رقم  إتباعاصناعي وذلك الو

 وذلك بسبب التجاوزات التي مر بها هذا البنك والتي 10-90من قانون  156-157
 : التاليةتجتمع في النقاط 

 .للتخلص من المخاطرتدابير الو اللازمة الحيطة خذأعدم  -
 .المحددةلها اجأير الوثائق التي تنظم البنوك في بالوعود حول تقد الإخلاف -

 .المال رأسبين تحرير  الموازنة عدم -

 .المزورة السفتجات و مدفوعةللشيكات الغير  سيئالالتسيير  -
 .حول احتياطي بنك الجزائر اللازمةخذ التدابير أعدم  -

 .3الصرفعدم احترام قوانين  -

  

                                                             
 .294 ، صالمرجع السابق، ةبوطور ةفضيل ،يلينوفل سما 1
 .203-202 ، مرجع سابق، صلمياءحربي  2
 .296-295، ص المرجع السابق، ةبوطور ةفضيل ،يلينوفل سما 3
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 .مالمعدل والمتم 11-03في ظل قانون رقم  :ث الثانيالمبح

شهد قانون النقد  الحوكمة وسوء 10-90التي ظهرت في قانون الثغرات  بعد

 ائري الجز البنكيالجهاز  ةتقوي إلىالعديد من التعديلات التي تهدف  10-90والقرض 

 .والرفع من كفاءته وفعاليته

 بالأمر 1990ريل أف 14صادر بتاريخ ال 10-90تم تعديل قانون النقد والقرض  لقد 

في  البنكية ةفي مسار الحوكم افهو يعتبر تحويلا عميق 20031 ةصادر سنال 03-11

ل ضبط البنوك وتحديد وذلك من خلا ةللحوكم ةدعائم القانونيالحيث عزز  ،الجزائر

 .في الجزائر البنكية ةالمهن ةشروط ممارس

 04-10 بالأمر القانونيةوذلك لنقصه لبعض الثغرات  11-03مر الأكما تم تعديل  

-10رقم  الأمر إطارفي  الجديدة التشريعيةتدابير الن إ، 20102 توأ 26الصادر في 

الاستقرار  ةوتقوي البنكيالقانوني الذي ينظم القطاع  الإطاربشكل كبير  تعزز 04

 والإصلاحاتللبنك الجزائري كما جرت فيه بعض التعديلات  صريحة كمهمةالمالي 

 .نقاط الضعف التي تمت معاينتها  ةتقوي إلىوذلك راجع 

 أدىعرفت الجزائر تراجع في السوق مما ،العالميةالمحروقات  أسعاربعد انخفاض 

الذي عالج  2017جانفي  11المؤرخ في  10-17قانون النقد والقرض  بإصداربها 

فكل هذه التعديلات ، للبنوك الداخلية الأوضاع ةومعالج ،الثغراتبعض 

 .في الجزائر البنكية ةالمنظوم ةتعزيز وتقوي إلىالتي عرفها تهدف  والإصلاحات

 11-03قانون المعدل والمتمم رقم ال بداية :المطلب الأول

عن  2003وت أ 26الصادر في  والقرض متعلق بالنقدال 11-03رقم  هر القانونظ

 .الجزائري للبنك ةجديد ةحيا عادةإ بمثابةرئاسي كان  أمرطريق 

نات التسعي ةات التي عاشتها الجزائر خلال فترالافلاس التي ظهرت و الأزماتفبعد 

وذلك  10-90الثغرات التي عرفها قانون  ةجل تغطيأمن  الإصلاحات إلىبها  أدت

 .وضبطها وحمايتها ةالحوكم منظومةكيان  أعادالذي  03/11 الأمربصدور 

اعدت ست التي العديد من القوانين والتشريعا 03/11قانون المعدل والمتمم اليحتوى  

 بمجلس النقد والقرض متعلقة ةماد 142الذي بلغت مواده  ،على النهوض من جديد

 .في مواده 11-90قانون  ألغىالذي 

  11-03قانون المعدل والمتمم رقم ال أهداف :الفرع الأول

في  البنكية الساحةفي ظرف خاص غير مسار  المعدل و المتممجاء تعديل القانون 

نص جديد  143فقد احتوى على  ،التي تعرض لها قاتاخفالإبعد  وخاصةالجزائر 
                                                             

 27، الصادر في 52يتعلق بالنقد والقرض، ج.رج.ج، عدد ، 2003أوت  26، المؤرخ في 11-03أمر رقم   1

 .2003آوت 
 .2010سبتمبر 01، الصادر في 50ج.رج.ج، عدد، 2010أوت  26، المؤرخ في 04-10أمر رقم   2
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فقد  10-90احتواها من قانون  ةماد 215رض مقابل الاحتفاظ ب قفي ميدان النقد وال

في القطاع  ةجل تعزيز الحوكمأمن  جديدة بأهدافالمتمم  و قانون المعدلالجاء 

 :نذكر ما يلي 11-03 الأمرصدور  أهداففمن ، البنكي

د ومجلس النق الإدارةزائر تم فصل فيه بين مجلس البنك الج صلاحيةتوسيع  :أولا

 .رض وتوسيع مجلس النقد والقرضقوال

 النقدية السياسةمجال  إلىمجلس النقد والقرض التي امتدت  ةتوسيع رقع :ثانيا

 .الصرف سياسةو

 .1وصلاحيتها وتنظيمها  صرفيةمال ةستقلاليالاتعزيز  :ثالثا

في  الصارمة ةوذلك لتعزيز الحوكم جديدة بأهداففقد جاء مجلس النقد والقرض  

 .البنوك

 ة.النقدي ةالسلط مسؤوليةيقع على  ةالجيد ةتطبيق السليم للحكومالن إ -

مل عملها تح ةنها من طبيعلأ ،لمساهمةان البنوك تختلف عن غيرها من الشركات إ -

 .(المودعين)الغير  أموالعن  ةعن المحافظ ةمسئولاعتبارها  إلى إضافةالمخاطر 

لاحتواء البنوك لهذه المخاطر  البنكيفي القطاع  ةالحوكم اتضروري أسبابومن  -

 .2ضروري لها ةفوجود الحوكم المالية الأوراق بورصةفي  أسهمهاوتداول اسم 

 لأمران هذا أب أهدافهالمتعلق بالنقد والقرض في  11-03 أمراستعرض تعديلات  فقد 

ك بين البنو للعلاقة جديدة أسسقواعد السوق واستعمال  إدراجفي  همقد عالج وسا

 10-90من قانون   33 المادةكما ساعد في النهوض بالسوق كما جاءت في  ،وزبائنه

: ليعلى ما ي وتنصرض قوال دمتعلق بالنقال 11-03 الأمرمن  88 بالمادةالتي عدلت 

لى كليا ونقديا يعادل ع مبرأمال  الماليةرأسيتوفر للبنوك المؤسسات  أنيجب " 

 إلخ"....لسمبلغ الذي يحدد نظام يتخذه المجالقل لأا

حكم المؤسسات والت ومن هنا نرى الدور الذي يلعبه المجلس في تحديد وضبط البنوك

 .فيها

 إجراءات ةمن خلال عد نبيجالألمستثمر لدعما جديد وفتح مجال جديد  أعطىكما 

 .3في الجزائر ةأجنبيوصلاحيات للبنك الجزائري في تحديد شروط فتح بنوك 

المتعلق بالنقد والقرض  2003 أوت 26صادر في ال 11-03الأمر أنومن هنا نرى 

 الأفكار أهم علىنه احتوى أ إذ البنكيالنظام  أهميهيعتبر نصا تشريعيا يعبر عن 
                                                             

وعلوم  والتجارية الاقتصاديةالعلوم  ةكلي، في قانون النقد والقرضبيداغوجية محاضرات ة، كيملبن علقمة  1

 . 64 -63 ، ص2022-2021 ةسن، 1سطيف  ةجامع، التسيير
 .14، ص نفس المرجع ،في ظل نظام الضبط الاقتصادي يالجزائر يفالقطاع المصرةكموح ة،حمودي سميرم 2
مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في ، الجهاز المصرفي ومتطلبات العولمة الماليةحنان باكور، 3

-2013 ،البويرة، ولحاجأ محند آكليجامعة  التسيير،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، العلوم الاقتصادية

 .23 ص ،2014
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 دفق .على بعض الجزئيات التأكيدمع  10-90التي تجسدت في قانون  والأهداف

على مهام  19 المادةالبنوك كما جاءت  ةدارإتشكيل مجلس  بكيفية 18 المادة أشارت

 إصدارعلى  القائمة التشريعية السلطةوالذي يعتبر  ةالإدارووظائف مجلس 

 .1في بنك الجزائر المطبقة التنظيميةالنصوص والقواعد 

 11-03مبادئ قانون المعدل والمتمم رقم  :الفرع الثاني

فبعد  الثالثة ةلفيالأ بدايةالمتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم في  11-03 الأمرصدر 

في سوء  السابقةفي القوانين  ةفقد ظهرت ثغر 2003 ةسن فرونأ ةشرك إفلاس

وعدم احترام الحذر وهي العناصر  ةوالإدار ةعن تزاوج الملكي خاصةالتسيير 

 الرقابةبموضوع  11-03 الأمرللبنوك فقد جاء  الجيدة ةفي نظام الحوكم الجديدة

 بإدارة خاصةن الج وإنشاء الداخلية الرقابةتبني نظام  مرآو إلزاميةمع  البنكية

 الأعوانجمعت بين مساهمه  ةللبنوك فنرى الحوكم التامة بةارقلل المخاطرة

الاستقرار والقضاء على  إلىوالهيئات للوصول  الاجتماعيةالاقتصاديين والتجمعات 

 .2الفساد 

 ةدور مهم في بناء وترميم الحوكم البنكيفي الجهاز  وكمةسليم للحاليتطلب التطبيق 

والضبط  الرقابةووسائل  المصرفية الرقابةوذلك من خلال  البنوكعلى مستوى 

عين مع دوحقوق الم حمايةوكذا  وإداريجل استقرار مالي أوالتحكم الداخلي من 

في  المختصةفلابد على السلطات ، ضمان المركز المالي والاستقرار السياسي 

في  المضبوطةلبنك الجزائر بالمهام  الاستقلالية حومن الكاملة الفرصة إتاحةالجزائر 

 الرقابة أجهزةفي تفعيل  البنكية ةدور الحوكم أدىفقد  المصرفية ةكممجال الحو

صعوبات التي الوالتغلب على  البنكيفي القطاع  المالية الرقابةلتفعيل دور  ةميكالحو

 حيويامن عمل المدققين الداخليين والخارجين فهو يلعب دور  الاستفادةواجهها مع 

 المراجعة ةعملي إدارةالعليا  لإدارةاو لإدارةامجلس  ةفمهم ةالحوكم ةلعملي ةبالنسب

 إلى همتقارير فعر ةعاملين مع دعمهم في سلطتوالعمل على نشر الوعي بين الم

ضبط و القضاء  إلىو ةالحوكمهذا ما تقوم عليه حسن سير و ،ةمباشر لإدارةامجلس 

 الجزائرية بالبنوك العاملة البشريةد رلموالالجيد  لإعداد هاتأهميوكذا مع  ،على الفساد

مع  ،الأخطاءحققت لمنع تكرار تالتي  الجيدةتنميط النتائج  ةفهو يساعد على خلق عاد

ادئ التي تقع على عاتق مجلس مبالالقيم و ةومجموع إستراتيجية أهدافجانب وضع 

وعدم تعرض المصرف وتضمن وضع حد  ةأنشط ةدارإالمصرف لتوجيه  إدارة

 أنفيجب عليه  لإدارةامجلس  كفاءةهذه المبادئ ضمان  أهمومن  ،لحدوث الفساد

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ، الاقتصادية الإصلاحاتالنظام المصرفي الجزائري في ظل  ،حمديش مجيد 1

 ،3جامعة الجزائر، رالتسييكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم الاقتصادية، في العلوم  الماجستيرشهادة 

 .103 ص ،2011-2012
 .37 ، صالمرجع السابق ،الاختصاص التنظيمي لمجلس النقد والقرض ،ةمحمودي سمير 2
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 لإدارةافالمدير التنفيذي لا يكون من مجلس  المطلوبةيتمتع بالمؤهلات والخبرات 

 .1لمنع تضارب المصالح

تتحكم فيها هيئات  أنيجب  فإنها بالرقابة المكلفة النقدية للسلطة بالنسبةنه أكما نلاحظ 

 المستقلة لإداريةا السلطةدور  ويأتي، تنفيذال وتكون حيز الفعالة مراقبةالعلى  قادرة

التي تبحث عن  العمومية للسلطة يةالمتطلبات الوظيف استنتاجاتعلى  قادرةتكون  أن

 بأحدثالواقع  ومحاكاة والسرعةولذلك لسير الحسن  والخبرة الاستقلاليةجمع بين 

 .2أشكالهتقنيات لتزامن مع الواقع الذي نعيش فيه والقضاء على الفساد بكل ال

 بةبمثارئاسي  أمرعن طريق  2003أوت  26الصادر في  11-03فيعتبر الأمر 

ي ففقد جاء ضمن التزامات الجزائر  10-90قانون  142قانون جديد يلغي في ماداته

 لأزماتاوتنظيمه بعد  هذا الميدانفي  جديدةتطورات  لإحداث والبنكي ميدان الماليال

ل يتضمن هذا تعدي و والبنك التجاري والصناعي الخليفةبنك  في خاصةالتي ظهرت 

 ى :إل

بين بنك  العلاقةوذلك تعزيز  المالية ووزارةبين بنك الجزائر  ةمشترك ةلجن إنشاء -

 والمالية الاقتصاديةتقارير الشروط ومحتوى  إثراءجل أوذلك من  والحكومةالجزائر 

 اتالفصل بين مجلس النقد والقرض وصلاحي إصلاحتسيير بنك الجزائر وكذلك و

وتفعيل  المصرفية اللجنة ةوذلك عن طريق تدعيم استقلالي ،بنك الجزائر إدارةمجلس 

حدد  03/11 الأمر أننقول  أنومن هذا يمكن  ،البنوك أنشطة ةدورها في مراقب

التي تمكنه من  تهلاليقبنك استللفقد منح  والحكومةبين بنك الجزائر  العلاقةبوضوح 

التي تمارسها  الرقابةجل تحقيق أمن  المناسبة النقدية السياسةالسير الحسن في رسم 

التي تمكنها من تعديل  المضادة السلطةمن  للحكومةالدور  أعطىكما  ،المالية ةوزار

السير الحسن في المصارف والتقليل  إلىبنك الجزائر وهذا ما يؤدي  إليهما يخلص 

 .3لإداريةامن المخاطر وضبطه في العلاقات 

يتضمن  ،2009جويلية  22المؤرخ في  01-09رقم  أمر 11-03 الأمركما تم تعديل 

جويلية  26الصادر في ، 44عددج.رج.ج،  ،2009 قانون المالية التكميلي لسنة

 . 11-03م لنقائص التي ظهرت في قانونالمتم ،20094

  

                                                             
ية في القطاع المخاطر المصرف لإدارة مبادئ الحوكمة تطبيقآليات  )، الصادق بوشنافة، شهيرة بعيليش 1

 ، ص2022، ، جامعة يحي فارس بالمدية16المجلد ، العلمية مجلة البحوث والدراسات، المصرفي الجزائري (

14-15. 
 .15ص ،نفس المرجع، ظل نظام الضبط الاقتصاديفي ي القطاع المصرفي الجزائر حوكمة محمودي سميرة، 2
 .305 ص ،المرجع السابق، الطاهر ةبعل ،الأخضرمالك  3
ج.رج.ج، ، 2009يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة، 2009جويلية 22، المؤرخ في 01-09أمر رقم   4

 . 2009جويلية  26، الصادر في 44عدد
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 11-03 على قانون رقم طرأتالتعديلات التي : المطلب الثاني

 إلىائر بالجز تأد ،والنظام المالي الدولي ،التي عرفها العالم المالية بعد الأزمات

 ا.أشكالهلتقليل من المخاطر بجميع لفي نظامها البنكي وذلك  إصلاحات

 تعزيز إلى 2010 ةخل على قانون النقد والقرض في سنقد حاول التعديل الذي ادف

ك من وذل ،الداخليةوتعزيز منظوماتها  ةالمخاطر عبر تقوي ةوسائل البنوك في مواجه

 .المخاطرفي جل حمايتها وضبطها والقضاء على الفساد وعدم الوقوف أ

 ةجل مواكبأمسه العديد من التعديلات من  2010ن تعديل إذلك ف إلى بالإضافة   

لات عليه بعض التعدي طرأتفقد  ،والفعالة الجيدة البنكية المنظومةسير  وديمومة

 . 2017تعديل  خاصة

ي من القوانين الت ةوالقرض في طياته مجموعمتعلق بالنقد  2017تعديل  لقد ظهر

 .في الجزائر البنكية المنظومةعالجت بعض النقائص التي عانت منها 

 04-10قانون رقم  :الفرع الأول

 2010 أوت 26المؤرخ في  04-10رقم  الأمربموجب  11-03 الأمرلقد تم تعديل 

مع  10-90عمل الخطوات التي جاء بها قانون  معلق بالنقد والقبض الذي دعالمت

تصادي تتماشى مع تطورات النظام الاق جديدة إضافاتتعديل في بعض الخطوات مع 

 .1السوق ةبكونه يتبين مبادئ اقتصادي

من النظام أالبنك و مسؤوليةيعزز  2010 أوت 26الصادر في  04-10 أمرفقد جاء  

 لبنك 10-04أعطىالأمرفقد  أخرى جهةجل الاستقرار المالي ومن أوذلك من  البنكي

والضبط الاقتصادي  وكمةوتعزيز الح ةجل ضمان مراقبأ من واسع الجزائر مجال

ه بشقيها الداخلي تالقانوني لممارس للإطاروالقضاء على الفساد وتعديل ودعم 

مجال في  الدوليةوالمعايير  البنكيةوالخارجي والحرص على احترام المؤسسات 

 30المؤرخ في  08-13 قانون رقمعليه تعديلات في  طرأتكما ، البنكيالتسيير 

الصادر في ، 68رج.ج، عدد .ج،2014يتضمن قانون المالية لسنة  ،2013ديسمبر

يتضمن  ،2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16 قانون رقمو 20132ديسمبر  31

 20163ديسمبر  29الصادر في  77عدد ج.رج.ج، ،2017قانون المالية لسنة 

                                                             
 .59 ص ،السابق المرجع، لياسإبوزيدي  1
،  68ر ج.ج، عدد  ،.ج2014يتضمن قانون المالية لسنة ، 2013ديسمبر 30، المؤرخ في 08- 13قانون رقم  2

 .2013ديسمبر  31الصادر في 
ج.رج.ج، عدد ، 2017يتضمن قانون المالية لسنة ، 2016ديسمبر  28، المؤرخ في 14-16قانون رقم   3

 . 2016ديسمبر  29الصادر في 77
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بشروط البنك والمتعلق بالمخاطر على المنتجات  الخاصة العامةلقواعد لالمتضمن 

 .1المالية

 : 04-10وبالعودة إلى قانون رقم 

 : نذكر منه 11-03 للأمرمتمم الالمعدل و 04-10قانون  أهدافنجد من 

ذلك وائر وتحسينها عن طريق تحسين مهام بنك الجز المالية المنظومة ةهيكل إعادة -

 .الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها  أنظمةعن طريق السهر على 

 للتأكدب عن قر الخاصةالبنوك بما فيها البنوك  ةبعبفضل متا البنكية الرقابةتعزيز  -

 ا.مصالح زبائنهمن الحفاظ على 

 .ةيير الدولتنقيط البنكي وفقا لمعالمن خلال وضع نظام جديد ل البنكية الرقابةتسليط  -

قوع في مبكر قبل الوال والإنذارعلى الكشف  القدرةتعزيز  إلىيهدف النظام الجديد  -

 .مالي الن الاستقرار اجل ضمأوذلك من  المخاطرة

 السارية والأخلاقياتتحديث قواعد السير الحسن  صلاحية النقدية المؤسسة إعطاء -

 .2الماليةللبنوك والمؤسسات  بالنسبة

البنك المركزي الجزائري معفي من كل ضرائب  أنعلى  02 المادةكما نجد في 

ك وتم تحديد مهام بن ،مهما كانت طبيعتها ةالجبائي والأعباءالحقوق والرسوم و

باعتبارها  سعارالأمن مهامه السهر على استقرار  أصبححيث  الجزائر وتوسيعه

 أعطى 03 المادةجل تحقيق نمو سريع للاقتصاد وفي أمن  النقدية السياسة أهداف

 والخارجية المالية الوضعيةميزان المدفوعات وعرض  إعدادلبنك الجزائر حق 

 .للجزائر

بي رقا وضع جهاز الماليةنه يجب على البنوك والمؤسسات أ 07 المادةكما ذكر في  

 . تنظيماتالالقوانين و مطابقةمن  والتأكدعمليات البنوك ة داخلي تابع لمراقب

وجعله متينا  البنكيالنظام  ةالمشرع الجزائري هدفه تقوي أنهذا الصدد نفهم  ومن

 .3ليكون قادرا على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي صلابةوذو 

                                                             
المتعلق بالنقد والقرض  03/11 الأمرالنظام المصرفي الجزائري في ظل  )ر، بن احمد لخضالعباسي بهناس،  1

، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية 02العدد ، 10المجلد  ،مجلة دفاتر اقتصادية ،والتحديات الراهنة له(

 . 42 ص، 2018سبتمبر  جامعة زيان عاشور بالجلفة، ،رالتسييوعلوم 
فالي، استراتيجيات تأهيل المؤسسات المصرفية الجزائرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم نبيلة  2

-2016، السنة 1الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف

 .181 ، ص2017

 أكاديميمذكرة لنيل شهادة الماستر ، في العولمة المصرفية للإدماجالنظام المصرفي الجزائري  ، تأهلناقة رانيا 3

 ، أمجامعة العربي بن مهيديالتسيير، التجارية وعلوم  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم، في العلوم الاقتصادية

 .20-19 ، ص2021-2020، البواقي
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 البنكي الإصلاحتنفيذ  إلى الرامية الأشغالفي  2011كما شرع بنك الجزائر منذ 

 ةوقدر البنكي الاستقراروعدم  المالية الأزمة ةمواجه إلىالذي يهدف  3لمسمى بازل ا

 ، والاقتصادية الماليةعن الضغوط  الناتجةعلى تحمل صدمات  البنكيالقطاع 

متنوع وتعزيزه في نفس الوقت  الإطاربازل في هذا  ةبه لجن تفالمضمون الذي جاء

فقد اعتمدت  ،والاحترازية والأدواتفي قواعد التتبع الاحترازي الجزئي للبنوك 

 3الكبيرين لبازل  نلاحيللاص الأولوية إعطاءمع  تدريجية ةمقارب الجزائريةالبنوك 

 .1على المدى القصير ةالسيول ةونسب الخاصة بالأموالالمتعلق 

ل خلاض المتعلق بالنقد والقر 11-03 الأمرالتعديلات على  :الفرع الثاني

 2017 ةسن

ه إلي جأستلتمويل الغير التقليدي حيث  إلىجاء التعديل الجديد لقانون النقد والقرض 

 من نعن طريق الاقتراض من البنك المركزي وله هدفان سياسيا العمومية لخزينةا

 الخزينة دمسيرتها ولكي تسد الدولةلكي تواصل  الميزانيةعجز  ةجل مواجهأ

 .الداخلية امديونياتهبعض  العمومية

جل أمن ة قانوني بأدوات ةالنقد والقرض لتعزيز دور الحوكم فقد جاء تعديل قانون

 .2تقليديالالتمويل الداخلي غير  ةلتمويل الاقتصاد الوطني عبر ترقيبناء رسم 

 أكتوبر 11ل موافق  1439محرم عام  20مؤرخ في  10 -17جاء قانون رقم  دفق

 موافق 1424عام  الثانيةجمادى  27المؤرخ في  11-03رقم  الأمريتمم  2017 ةسن

 فالمادة ،والمتعلق بالنقد والقرض جاء بمادتين جديدتين 2003 ةغشت سن 26ل 

ئر يقوم بنك الجزا المخالفة الأحكاممكرر بغض النظر عن  45 المادة هي الأولى

خمس سنوات بشراء ة بشكل استثنائي ولمد تنفيذالابتداء من دخول هذا الحكم حيز 

على  المساهمةجل أمن  الأخيرالتي صدرها هذا  السندات المالية الخزينةعن ة مباشر

، تمويل الدين العمومي الداخلي ة،احتياجات تمويل الخزين ةوجه الخصوص تغطي

الهيكلية  بالإصلاحات 01 المادةفقد جاءت هذه  ،وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار

 المادة أماميزان المدفوعات  وتوازن الدولة خزينةلتوازن  والميزانية والاقتصادية

 1439محرم عام  20حرر بالجزائر في  الرسمية الجريدةهذا القانون في نشرت  02

 .3 2017 ةسن أكتوبر 11موافق ل 

                                                             
 .300 ص ،المرجع السابق لي،نوفل سماي 1
 .73ص، المرجع السابق ،بن عقلمة مليكة 2
غشت 26المؤرخ في ، 11-03الأمر رقم  لأحكامالمتضمن  2017/10/12المؤرخ في ، 10-17القانون رقم  3

 ،2017 أكتوبر 12الصادر بتاريخ ، 57، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 2002

 .4ص



 الجزائري البنكيتكريس مبادئ الحوكمة في القطاع ..............الفصل الثاني:...

 

 

42 

 :مكرر  45 المادة -01

 لحكمالجزائر ابتداء من دخول هذا ا يقوم بنك المخالفة حكامالأبغض النظر عن كل 

 جل:أخمس سنوات وذلك من ة حيز التنفيذ بشكل استثنائي لمد

 الخزينةاحتياجات تمويل  ةتغطي -

 .تمويل الدين العمومي الداخلي  -

 .تمويل صندوق الاستثمار  -

 نأالتي ينبغي  والميزانية الاقتصادية الهيكلية لاحاتالإصنامج جل برأوذلك من 

 :إلىتقدير  كأقصى أعلاه المذكورة الفترة نهايةتقضي في 

 .الدولة خزينةتعديل توازن  -

 .توازن ميزان المدفوعات  -

 ةام بمنح صلاحيات شراء سندات ماليالمشرع الجزائري ق أنومن هنا يمكن القول 

ويلات كما يقوم البنك المركزي بمنح التم العمومية الخزينةللبنك المركزي من قبل 

 .لصندوق الوطني للاستثمار  المالية

 :مكرر 45 المادةالتعليق على  -02

من  الاستدانةباب كرر من هذا القانون والتي فتحت م 45 للمادة ةالحكوم ةمراجع إن

حد أ إياهالنقود معتبرا  ةعبر طباع تقليديالالتمويل غير  إلىاللجوء و البنك المركزي 

 .1خطر التعديلات التي مست قانون النقد والقرض أ

                                                             
كلية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، النظام المصرفي في التشريع الجزائريتطور ، قدوة سلاوي 1

 .77 ، ص2019-2018، البواقي أم ي،جامعة العربي بن مهيد، الحقوق والعلوم السياسية
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 : الثانيخلاصة الفصل 

 ةبالغال لأهميتهفي الجزائر  ةالمباشر تالتجسيديامن أهم  كينالنظام الب إصلاحيعتبر 

 الاقتصاديةهم العوامل التي تحدد مستقبل علاقات أحد أكون القطاع البنكي يشكل 

 ة.والخارجي الداخلية

-90في مجال البنوك وذلك من قانون  مهمةلقد كرست الجزائر قوانين وتشريعات  

 .في القطاع البنكي ةجل تعزيز الحوكمأوذلك من ، يومنا هذا  إلى 10

وسوء التسيير  ةوذلك راجع لسوء الحوكم عديدةفقد عرف القطاع البنكي تعثرات  

 .تها متغير وتعدل قوانينها وعدم ديمومما جعل الجزائر  والمراقبة

 إلىوذلك راجع  يقطاع البنكلا صلابةو ةفي تعزيز وقو الأخيرةالقوانين  تلقد ميز

التشريعات والقوانين  تالذي يعيشه العالم اليوم فقد تطورقتصاد الافي  البالغة أهميته

القطاع البنكي حيث يستفيد النظام البنكي والمالي في الجزائر من  لأعمال المنظمة

التي  الضروريةمن الشروط  ةوذلك من خلال توفر مجموع الماليةتحرير الخدمات 

 .لنجاح القطاع البنكي مهمةتعتبر 
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 :الخاتمة

الأمر الذي جعله  تطور الاقتصادي،الرهان لتحقيق  في  قطاع البنوكتطبيق الحوكمة يعتبر 

أهم  كما يعتبر القطاع البنكي محل اهتمام العديد من المنظمات و الهيئات المالية و الدولية،

 اقتصادها. التي تبنى عليها الدول النامية الركائز

، من خلال  تكثيف في البنوك الجزائريةالحوكمة  لإرساءالقطاع جهودا  هذا عرف  فقد

 إلغائهذي تم ال 10-90 قانون بإصداربدءا  في القوانين والتشريعات  المتمثلة  الإصلاحات

تطبيقه  إطارالتي عرفها القطاع في  والأزماتنتيجة لمجموع الثغرات التي حملها في طياته 

 04-10 بالأمر الأخروالمعدل والمتمم هو  11-03 رقم بالأمراستبداله  إلي أدىوالذي 

، مفهوم الحوكمة في البنوك الجزائرية ،ثناياهاالقوانين التي حملت في  وهي 10-17مروالأ

الرقابة  في تعزيز ةالبنكية، متجسد  الأنظمةلمواكبة المستجدات العالمية الحاصلة في مجال 

 الداخلية والخارجية للبنوك الجزائرية. 

 النقاطحاولنا وضع بعض  ،من خلال هذه الدراسة إليهاا علي النتائج التي توصلنا وبناء

 .المنظومة البنكية الجزائرية  أداءوالتوصيات لتحسين من 

مجموعة من النتائج  إليوقد توصلنا من خلال موضوع الحوكمة في القطاع المصرفي 

 :يلي  المتمثلة في ما

 القواعد التي تبنا عليها المنظومة البنكية.  أهمتعتبر الحوكمة من  *

يساعد تطبيق المبادئ السليمة لحوكمة البنوك في اتخاذ الاحتياطات الضرورية التي تجنب  *

 التسيير.الفساد وسوء 

نقطة تحول في النظام البنكي الجزائري وتهيئة  10-90لقد كان قانون النقد والقرض  *

 .الدور الحقيقي لبنك الجزائر  أعادحيث  ،للتوجه نحو اقتصاد السوق

 الجزائرية. البنوك في أزماتور ظه إلي أدتنقص الشفافية والرقابة الداخلية  *

 

التي شملت عمليات العصرنة وتجديد  الإصلاحاتعرفت البنوك الجزائرية العديد من  *

 . الأنظمةتخدام مجموعة من البنية التحتية من خلال اس

من الثغرات القانونية  دراستنا لهذا الموضوع البحث في غماره بين لنا وجود مجموعة إن

حوكمة في عدم فعالية النصوص القانونية المكرسة لنظام ال إليتؤدي  أننها أالتي من ش

ة في سدها المساهم إليمن خلال تقديم هذه التوصيات  ىالقطاع البنكي الجزائري. والتي تسع

وذلك من خلال ، وك والمؤسسات المالية الجزائريةقصد تجسيد حوكمة حقيقية وفعالة في البن

 :يلي ما

 .القطاع البنكي  و تضبط التي تسيرتطوير التشريعات والقوانين  المنظمة  *



 46 

والمساءلة بين  والإنصافو العدالة  الإفصاح ضرورية نشر الثقة وتشجيع الشفافية و *

 الاقتصادية . الأطراف

تعزيز وتقوية الرقابة الداخلية والخارجية للمنظومة البنكية الجزائرية ومواكبة المعايير  *

 الدولية. 

لابد من اتجاه العديد من البنوك الجزائرية نحو استخدام استراتيجيات وسياسات مبتكرة في  *

 .الأزمات إدارةمجال 

تتكيف  حتىالعمل علي المراجعة المستمرة للنصوص التشريعية والتنظيمية البنكية القائمة  *

نصوص جديدة  وإصدارالساحة البنكية المحلية والدولية.  ىعل تطرأمع المستجدات التي 

 في البنوك.  الإداريةتلك التي تنظم الهياكل  وبالأخص

تدريب اللازمين من خلال التكوين وال العنصر البشري بكفاءةيجب العمل علي الارتقاء  *

في البنك وتحسين مهاراتهم وذلك لان العنصر البشري يعد من الركائز ظلرفع من كفاءة مو

اكتساب كفاءة وفعالية  إليجهود ترمي  أين إوبالتالي ف البنكي. بالأداءللارتقاء  الأساسية

العاملين ورفع  لإمكانياتلم يصاحبها تطوير  ستكون غير ذي جدوى ما الأداءكبر في أ

 قدراتهم اللازمة لتعامل مع مختلف المستجدات.
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 .2004سنة 

 : ب/ الرسائل والمذكرات الجامعية

 : *رسائل الدكتوراه
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ادة مذكرة لنيل شه، المخاطر المصرفية إدارةدور الحوكمة في تحسين ، كتفي خيرة -1
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 مذكرة، مةاعية في تحقيق التنمية المستداالصنلشركات ل دور الحوكمة، يفةلالزوب صابر -2
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 : مذكرات الماستر *

ل ذكرة لنيم، جاريةمخاطر المالية بالبنوك التال إدارةالحوكمة البنكية في  دورفلالة،  أسامة -1

ز المرك، تجاريةوالعلوم ال والتسييركلية العلوم الاقتصادية ، التسييرشهادة الماستر في علوم 

 .2021-2020، ميلة، الصوفالجامعي عبد الحفيظ بو

ن ممذكرة مكملة ، صرفية في النظام البنكي الجزائريالعمليات الم، وهاب سماءأ -2

مين حمد لمجامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق

 .2018-2017، 2سطيف، دباغين

ذكرة م، ضبط النشاط المصرفي في الجزائر دور اللجنة المصرفية فيبلعيساوي،  إيمان -3

امعة ج، يةكلية الحقوق والعلوم السياس ،يات نيل شهادة الماستر في الحقوقمكملة من مقتض

 . 2018-2017، 2سطيف، محمد لمين دباغين
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لوم ق والعكلية الحقو، في الحقوقة لنيل شهادة الماستر مذكرة مكمل، شريع الجزائريفي الت

 .2017-2016، 2سطيف، جامعة محمد لمين دباغين، السياسية

قدمة ممذكرة ، البنوك أداءفي تحسين  الحوكمة في القطاع البنكي واقع، ميليج زهير -8

علوم تجارية وكلية العلوم الاقتصادية والعلوم ال، أكاديميماستر النيل شهادة ضمن متطلبات 

 .2021-2020 ،البواقي أم، جامعة العربي بن مهيدي، التسيير

ز كمة في الجهاالحو لإرساءالالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل ، خالدي سارة -9

لية ك، ديةماستر في العلوم الاقتصاالمذكرة مكملة ضمنمتطلبات شهادة ، المصرفي الجزائري

-2014 ،ةالبوير، لحاجمحند أو آكليجامعة ، التسييرالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

2015. 

 مذكرة، الحوكمة بالبنوك إرساءة بازل في ثر الالتزام بمتطلبات لجن، أمعمري سارة -10

وعلوم  جاريةكلية العلوم الاقتصادية والت، هادة الماستر في العلوم التجاريةمقدمة لنيل ش

 .2012-2011، 3جامعة الجزائر ،التسيير
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 ة لنيل شهادةمذكر، لتشريع الجزائريالمصرفي في اتطور النظام ، قدوة سلاوي -12

، اقيالبو مأ ي،جامعة العربي بن مهيد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماستر في الحقوق

2018-2019 . 
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تر في ة لنيل شهادة الماسمذكرة مكمل، الاستثمار في المصرفقطاع مخفي،  ناريمان -13

-2012، 2سطيف، جامعة محمد لمين دباغين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الحقوق

2013. 

رة مذك، القطاع البنكي الجزائري ىعل وأثرها تطبيق الحوكمة أهمية، نورة حراث -14

ية لاقتصاداكلية العلوم ، التسييرفي علوم  أكاديمي ماسترالمكملة ضمن متطلبات نيل شهادة 
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 : خلاتاو المد المقالاتج/

 03/11 الأمر)النظام المصرفي الجزائري في ظل ، راحمد لخضبن العباسي بهناس،  -1

، 02العدد  ،01 المجلد، اقتصاديةمجلة دفاتر  ،المتعلق بالنقد والقرض والتحديات الراهنة له(

 ،الجلفةبجامعة زيان عاشور  ،التسييرية والعلوم التجارية وعلوم كلية العلوم الاقتصاد

 .48-35ص ص  ،2018سبتمبر 

جلة م، تعزيز الحوكمة المصرفية في الجزائر ( آليات ) خالد عيجولي، محمد مرني، -2

م التجارية كلية العلوم الاقتصادية والعلو ،02عدد، 05مجلد  ،البحوث والدراسات التجارية

 .43-23ص ص ،2021 ،رسبتمب، جامعة زيان عاشور بالجلفة ،التسييروعلوم 

، مصرفي(للحد من التعثر ال كآليةالحوكمة المصرفية  )، علي بلعزوز ،سعاد عون الله -3

كلية ، 19عددال، 14المجلد  ،إفريقيامجلة اقتصاديات شمال ، البنوك الجزائرية إلى بالإشارة

ص  ،2018، شلفلجامعة حسيبة بن بوعلي با ،التسييروالتجارية وعلوم  العلوم الاقتصادية

 .188-171ص

طر المخا لإدارة مبادئ الحوكمة تطبيقآليات  )، الصادق بوشنافة، شهيرة بعيليش -4

جلد الم ،العلمية مجلة البحوث والدراسات، ية في القطاع المصرفي الجزائري (المصرف

 .114-96ص ص ،2022، جامعة يحي فارس بالمدية16

ة لبنكياالمنظومة  إصلاح ثر تعديلات قانون النقد والقرض علي مسارأ )فضلية زواوي،  -5

، 05مجلد  ،مجلة البحوث والدراسات التجارية، (2017-1990فترة لالجزائرية خلال ا

اشور جامعة زيان ع،التسيير وعلوم كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية ،01عدد

 .98-73ص ص ،2021 ،مارس ،بالجلفة

جنة الجزائري بين متطلبات ل)واقع الجهاز المصرفي ، الطاهر بعلة، رالأخضك الم -6

ان يزجامعة (2)28 ،الإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم  ،( 3وتحديات تطبيق بازل 2بازل

 .313-299ص ص ،اقتصادية دراسات، عاشور بالجلفة
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مة ، مداخلة مقدالاقتصاديالمصرفي في مجال الضبط محمودي سميرة، حوكمة القطاع  -7

ي مة فقيق التنمية المستداضمن أعمال الملتقى العلمي الوطني حول دور الحوكمة في تح

ة ، جامعرلتسيياوالعلوم التجارية وعلوم  الاقتصادية، الواقع والطموح، كلية العلوم ئريالجزا

 .19-01ص ص ،2021أفريل  08يحي فارس، مدية، يوم 

 إلي ةبالإشارتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي  إرساء أهمية) ،نمحمد زيدا -8

لعلوم اكلية  ،09العدد  ،يريمجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التس ،البنوك الجزائرية (

 .28-15ص ص  ،2009 ،جامعة فرحات عباس بسطيف ،التسييرالاقتصادية وعلوم 

 راساتد، قواعد الحوكمة المصرفية وإرساء)بنك الجزائر  ،رفضيلة بوطو، نوفل سمايلي -9

عن  صدرت ،02 العدد ،مجلة الاقتصادية الجديدةال، (2015-2014مية تحليلية للفترة يتقي

 .303-287ص ص ،2016 ،جامعة خميس مليانة ،الرقمي في الجزائر مخبر الاقتصاد

المصرفي  النظام)مساهمة الحوكمة المصرفية في تحقيق استقرار هشام زروقي،  -10

كلية  ،30المجلد  ،الاجتماعية والتنمية المستدامة المسئولة مجلة الحوكمة(، الجزائري 

 .53-33ص ص ،2021 ،جامعة غليزان ،قتصادية و التجارية وعلوم التسييرالعلوم الا

 : د/ النصوص القانونية

 : *القوانين

لقرض.ج.رج.ج وا يتعلق بالنقد ،1990أفريل  14المؤرخ في ، 10-90قانون رقم  -1

 .1990فريل أ 18الصادر في ، 16عدد

، 14عددج.ج، ج.ر.، 2001فيفري  27، المؤرخ في 01-01رقم  بأمرمعدل ومتمم  -2

 .)ملغي(، 2001فيفري 28 الصادر في

 ، عددج.رج.جيتعلق بالنقد والقرض،  ،2003 أوت 26المؤرخ في ، 11-03مر رقم أ -3

 .2003 آوت 27الصادر في ، 52

يتضمن قانون المالية التكميلي  ،2009جويلية 22المؤرخ في ، 01-09رقم  أمر -4

 . 2009جويلية  26الصادر في ، 44عددج.رج.ج،  ،2009لسنة

 01الصادر في ، 50ج.رج.ج، عدد ،2010 أوت 26المؤرخ في ، 04-10رقم  أمر -5

 .2010سبتمبر

يتضمن قانون المالية لسنة  ،2013ديسمبر 30المؤرخ في ، 08-13قانون رقم -6

 .2013ديسمبر  31الصادر في ،  68ر ج.ج، عدد ،.ج2014
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 ،2017يتضمن قانون المالية لسنة  ،2016ديسمبر  28، المؤرخ في 14-16 قانون رقم -7

 . 2016ديسمبر  29الصادر في 77عدد ج.رج.ج، 

،  11-03رقم  الأمر لأحكامالمتضمن  ،12/10/2017المؤرخ في ، 10-17القانون رقم  -8

، ميةالجريدة الرس، لق بالنقد والقرض المعدل والمتمموالمتع 2002غشت 26المؤرخ في 

 .2017 أكتوبر 12بتاريخ  الصادر، 57العدد 
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 :ملخصال

 النقاط المتعلقة بالحوكمة أهم إلىتعرضنا  من خلال دراستنا لموضوع حوكمة القطاع المصرفي في الجزائر

يلعبه البنك  من خلال ما، الحوكمة مبادئ وكيفية تعزيز، هم التطورات في الجهاز البنكي الجزائريأو، المصرفية

مستوى  ىوالسلطة النقدية ممثلة في مجلس النقد والقرض من دور هام في تجسيد وتفعيل الحوكمة عل يالمركز

 البنوك.

التطبيق الجيد والمحكم للرقابتين الداخلية والخارجية للبنوك  ىنظام الحوكمة المصرفية عل نجاح أنوقد تبين لنا 

 القانون المصرفي . اصكأشخوالمؤسسات المالية 

التي رافقت هذا القطاع بدءا بالقانون  الإصلاحاتمختلف  إلىولم نكن لنتحدث عن هذا الموضوع دون التعرض 

 .  11-03مر رقم غاية صدور قانون النقد والقرض المتمثل في الأ إلى 10-90رقم 

 

Résumé: 

A travers notre étude de la question de la gouvernance du secteur bancaire en 

Algérie, nous avons été exposés aux points les plus importants liés à la gouvernance 

bancaire, aux évolutions les plus importantes du système bancaire algérien, et à la 

manière de renforcer les principes de gouvernance, à travers la rôle important joué 

par la Banque centrale et l'autorité monétaire représentée par le Conseil monétaire et 

de crédit dans l'incarnation et l'activation de la gouvernance au niveau des banques. 

Il nous a été démontré que le succès du système de gouvernance bancaire repose sur 

la bonne et stricte application des contrôles internes et externes des banques et 

établissements financiers en tant que personnes de la loi bancaire. 

Nous n'aurions pas abordé cette question sans évoquer les différentes réformes qui 

ont accompagné ce secteur, depuis la loi n°90-10 jusqu'à la promulgation de la loi 

monétaire et de crédit représentée par l'ordonnance n°03-11. 
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